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ــقــدمــةالم  

1 

 

بما أن الدولة شخص معنوي فلا یمكنها ممارسة سلطتها لتحقیق سیاستها العامة إلا عن 

 المكون من الموظفین و الأعوانطریق شخص طبیعي یعبر عن إرادتها، فالعنصر البشري 

حجر الزاویة في بناء جهاز إداري قوي یخدم المصلحة العامة للدولة و  المتعاقدین هو

الدولة لا تساوي إلا ما یساویه " أن  أحد الفقهاءالمصلحة الخاصة للمواطنین فعلى حد تعبیر 

  ."و یتصرفون بإسمها الموظفون الذین یمثلونها

ها أثرت على أنظمتها الخاصة سواء من الناحیة السیاسیة أو فلكل دولة ظروف مرت ب

الاقتصادیة أو الإجتماعیة أو الثقافیة و منها الجزائر، فبعد أن تحصلت على إستقلالها كان 

من الصعب علیها تأسیس أنظمة و قوانین خاصة بها و التخلي نهائیا عن القوانین الفرنسیة 

إلى ف المفعولفمددت العمل بالتشریع الفرنسي الساري و ترك الدولة بدون منظمومة قانونیة 

جانب إستحالة إصدار تشریع خاص بها كانت رغبة الدولة الجزائریة في أن تضع قوانین 

عن طموحات الشعب خصوصا لما عاناه المواطن و   أنذاك  تعبر عن إیدیولوجیة المجتمع

  .سیادتها كدولة مستقلةجراء المستعمر ،إضافة إلى وضع توجه خاص بها  یعبر عن 

بعد ذلك أول تشریع للوظیفة العامة في كنف الجزائر المستقلة بعد أربع سنوات من  فأصدرت

و الذي تبنى 19661جوان  02المؤرخ في  133-66إستقلالها و كان ذلك بموجب الأمر 

أما نظام الوظیفة المغلق كأصل عام للتوظیف و الذي یعتمد على دیمومة العلاقة الوظیفیة 

كإستثناء فقد  أشار إلى إمكانیة تعیین الموظفین المتعاقدین في وظائف دائمة و إستمر 

العمل بهذا الأمر  إلى غایة صدور قوانین أخرى و مراسیم خاصة بعلاقات العمل و التي 

كانت كلها تهدف إلى تحسین نظام الوظیفة العامة والإصلاح الإداري ،لكن بعد خروج 

التغیرات التي  اكیة و توجهها للإقتصاد الحر كان على المشرع مواكبة كلالجزائر من الإشتر 

العام المتضمن القانون الأساسي 22006جویلیة 15المؤرخ في 03-06رشهدتها فصدر الأم

للوظیفة العمومیة الذي أدخل و كرس نظام التعاقد بشكل واسع  في الفصل الرابع تحت 

                                           

ج،العدد رقم .رج.،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،ج 1966جوان  02،المؤرخ في 66/133الأمر رقم 1

  .08/07/1966الصادرة بتاریخ  46
ج العدد .ج.ر.للوظیفة العمومیة ،ج، المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة  15، المؤرخ في 06/03الأمر رقم 2

 .16/07/2006الصادرة بتاریخ  46
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حیث بهذا یكون قد تبني النظام المفتوح إلى جانب " أنظمة قانونیة أخرى للعمل "عنوان 

نشاطات :النظام المغلق للوظیفة العمومیة ،إد أخضع  بعض المناصب لنظام التعاقد و هي 

الحفظ و الصیانة و الخدمات إضافة إلى حالات أخرى  كتعویض الشغور المؤقت وفي 

نص  03-06في حالة إنشاء سلك جدید حیث صدر بعد الأمر إنتظار إجراء مسابقة أو 

الذي فصل في  تحدید كیفیات توظیف الأعوان  07/308تنظیمي و هو المرسوم الرئاسي 

المتعاقدین و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسییرهم و 

  .تبر محور بحثنا،و الذي یع1ذا النظام التأدیبي المطبق علیهمك

إبراز أهمیة الأعوان المتعاقدین كعنصر فعال على مستوى في   تكمن : الموضوعأهمیة 

الإدارات و المؤسسات العمومیة فأغلبهم مكلف بمهام النظافة و الحراسة و توفیر الأمن و 

،  إضافة إلى سائقي السیارات) العمل لیلا ( الوقایة سواء أثناء مواقیت العمل أو خارجها 

دون أن ننسى لجوء الدولة إلیهم لسد عجزها خصوصا في مجال التربیة و التعلیم سواء 

لتعویض الشغور المؤقت لمنصب العمل ،أو في إنتظار تنظیم مسابقة،فاللأعوان المتعاقدین 

  .مكانة هامة في قطاع الوظیف العمومي 

ع منها شخصیة و و لموضعدة أسباب إخترنا من أجلها هذا ا هناك : الموضوع أسباب إختیار

  :أخري موضوعیة

الشخصیة هي عمل إحدى الطالبتین  في قطاع الوظیف العمومي كمتصرف على  لأسبابفا

و رغبتها في التعرف أكثر  مستوى مكتب المیزانیة مما جعلها أكثر قرب من هاته الفئة 

المتعاقدین في ظل أما أسباب الموضوعیة هي إبراز أهمیة نظام التعاقد و الأعوان ،علیها

التحولات الراهنة حیث وجودهم أصبح ضروري على مستوى كل القطاعات لما یوفرونه من 

  .تعتبرأساسیة من خدمات یراها الأغلبیة أنها ثانویة لكنها على أرض الواقع

                                           

، المحـــدد لكیفیـــات توظیـــف الأعـــوان المتعاقـــدین وحقـــوقهم 2007ســـبتمبر  29المـــؤرخ فـــي  07/308المرســـوم الرئاســـي   1

العـدد رقـم . ج.ج.ر.م، جعلـیهووجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكـذا النظـام التـأدیبي المطبـق 

  .2007سبتمبر 30الصادرة بتاریخ  61
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جائحة كورونا التي إجتاحت العالم و تسببت في العدید من العراقیل :صعوبات الدراسة 

الساعي للدراسة و غلق المكتبات ،إضافة إلى فرض الحجر مما سبب كتقلیص الحجم 

صعوبة في التنقل،إضافة إلى قلة المراجع التي تناولت موضوع الأعوان المتعاقدین بصفة 

مباشرة خصوصا الكتب فأغلبیتها أشارت لهم سطحیا أما المذكرات فأغلبها تناولت نظام 

في المعلومات فهي موجودة بكثرة في بعض التعاقد بشكل عام ، إضافة إلى عدم توازن 

إضافة إلى  النقاط و تكاد معدومة في أخرى مما خلق لنا صعوبة في توازن بین الفصلین

  .لمذكرة بسبب الإلتزامات العملیة ضیق وقت إعداد ا

رئاسي المرسوم الفي ظل   العون المتعاقد نظرا لأن موضوعونا أساسه:المنهج المتبع 

الإلمام بكل جوانب الموضوع، فقد إعتمدنا على منهجین الوصفي و و بغیة  07/308

التحلیلي فالوصف یظهر في وصف العلاقة التعاقدیة و تعریف العون المتعاقد أما تحلیلي 

فهو تحلیل النصوص القانونیة خصوصا التي نص لها المرسوم الرئاسي الخاص بالأعوان 

لتحلیل كل النصوص التي تناولها المرسوم  المتعاقدین حیث حاولنا قدر المستطاع التطرق

  .السابق الذكر مع إشهاد بمختلف النصوص القانونیة الأخرى  المكملة لها

للأعوان المتعاقدین إطار  07/308 الرئاسي هل منح المرسوم: فالإشكالیة المطروحة 

 وما هو أساس العلاقة التعاقدیة في قانون الوظیفقانوني مشابه للموظف العمومي ؟

 .العمومي ؟

  :موضوعنا من خلال تقسیمه إلى فصلین و للإجابة على التساؤلات المطروحة قمنا بتناول

تناولنا فیه الإطار المفاهیمي للعلاقة التعاقدیة و الأعوان المتعاقدین حیث  الفصل الأول

تطرقنا إلى تعریف عقد العمل و أهم شروط صحته و العناصر المشكلة له و تكییف علاقة 

ون بالإدارة ، إضافة إلى تعریف الأعوان المتعاقدین و مهام موكلة إلیهم و شروط الع

  .توظیفهم إضافة إلى أهم الإجراءات المتبعة

الفصل الثاني تطرقنا إلى النظام القانوني للأعوان المتعاقدین و الذي جاء مفصلا من خلال 

حیث تطرقنا إلى الحقوق و الواجبات الخاصة بهم إضافة إلى  07/308المرسوم الرئاسي 

.بالطرق العادیة أو غیر العادیة النظام التأدیبي المطبق علیهم و نهایة نشاطهم سواء 
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ذلك قصد المحافظة على  عام، وإعتمدت الدولة النظام المغلق في الوظیفة العمومیة كأصل 

توازن و ثبات و إستقرار الخدمة العمومیة و نظرا لتحولات الاقتصادیة والإجتماعیة التي 

لجزائري إلى  المشرع ا الإدارة، لجأشهدتها الجزائر بغیة إضفاء المرونة و اللیونة على عمل 

هذا كإستثناء ،حیث تواجد كان  و 1یة المفتوح و ذلك لمواكبة العصرنظام الوظیفة العموم

في الولایات المتحدة و كندا و یعتبر علاقة العمل بین الإدارة و أعوانها  هذا النظام أساسا

  2.من طبیعة تعاقدیة من الممكن فسخها بمبادرة من كلا الطرفین

  تحت عنوان 06/03الجزائري نظام التعاقد في الفصل الرابع من الأمر و تبنى المشرع 

و إن كان هذا 3 25إلى  19المواد  تطرقت إلیه الذي " الأنظمة القانونیة الأخرى للعمل " 

هو أول من  66/133النظام لیس بجدید على قطاع الوظیفة العمومیة ،بإعتبار أن الأمر 

جاء بأحكام جدیدة منها جل المناصب التي  06/03 أخد بنظام التعاقد ، إلا أن الأمر

تتضمن نشاطات الحفظ و الصیانة و الخدمات تخضع لنظام التعاقد و یمنع على الهیئة 

  4.المستخدمة التوظیف خارج هذا النظام

،الذي  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقـم   ذلك بعد لیصدر

وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم توظیف الأعوان المتعاقدین  یحدد كیفیات 

و الذي تناول عقود العمل و   والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظاـم التأدیبي المطبق علیهم

                                           

، كلیــة الحقــوق و العلــوم 42مجلــة الحقیقــة العــدد"أنظمــة الوظیفــة العمومیــة و موقــف المشــرع الجزائــري منهــا"یاســین ربــوح، 1

  . 431 ،صالسیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر
 2010،لتشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیـة ،دار هومـة الجزائـر هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء ا 2

  .18-17ص 
  .المرجع السابق  06/03من الأمر  25 إلى 19أنظر المواد 3
بـدون طبعـة ، الجزائـر نـوفمبر ،مراد بوطبة، نظام الموظفین في القانون الجزائري ،دار هومة ،للطباعة و النشر و التوزیـع  4

  .86،ص  2018
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العناصر المشكلة لها و حالات اللجوء إلیها إضافة إلى الأعوان المتعاقدین و كل مایتعلق 

  .بهم

  ماهیة العلاقة التعاقدیة :ولالمبحث الأ 

تبنت الجزائر نظامین قانونین أساسین یحكمان علاقات العمل ،أحدهما خاص بعلاقات 

العمل التي تخص القطاع العام و القطاع الخاص ،أما النظام الأخر فیتمثل في القانون 

نونیة الأنظمة القا" الأساسي العام للوظیفة العمومیة الذي كرس عقود العمل تحت عنوان

و هو ما یعرف بنظام التعاقد الذي یوظف بموجبه أشخاص یطلق علیهم إسم " الأخرى للعمل

 1.الأعوان المتعاقدین

یكتفي بنظام الدیمومة  في الوظیفة العمومیة إنما لجأ إلى  الجزائري لـمحیث أن المشرع 

على  أنظمة أخرى للعمل في المؤسسات و الإدارات و الهیئات العمومیة حتى یحافظ

 استمراریة خدمات المرافق العامة خاصة مع ما تعرفه إجراءات التوظیف من تعقید وطول

رتأینا أن إستثناء على الأصل، ولذلك إهذه الأنظمة عقد العمل الذي یعد  الأمد، ومن أهم

نتطرق في هذا المبحث  إلى العلاقة التعاقدیة وعقد العمل  كنظام یتوسع یوما بعد یوم في 

  العمومیة من خلال ماهیتها  ومسارها في الوظیفة العامةالوظیفة 

 العلاقة التعاقدیة في قانون الوظیفة العمومیة ماهیة: الأولالمطلب 

- 06للوظیفة العمومیة بعد صدور القانون الجدید المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 

المؤسسات والإدارات  و الذي أثیرت فیه مسألة التعاقد في 20062جویلیة 15بتاریخ  03

ودخول  90/11علاقات العمل    سنة من صدور قانون 16العمومیة حتى بعد مرور 

المشرع الجزائري إلى عقد العمل  فیه أشار ،حیث 1989الجزائر مرحلة جدیدة بعد دستور 

                                           

  فغول محفوظ، النظام التعاقدي في الوظیفة العمومیة مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق سعید حمدین،  1

  .5، ص2017-2016الجزائر ،
  .المرجع السابق 06/03من الأمر  24-19أنظر المواد  2
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على مستوى المؤسسات والإدارات العمومیة سواء لمدة محددة أو لمدة غیر محددة كاستثناء 

نظام الوظیفة المغلق الذي یقوم على العلاقة التنظیمیة الدائمة إذ  على القائم للأصل

إضافة إلى موقف المشرع الجزائري   عقد العمللتعریف  سنتعرض لمختلف التعاریف الفقهیة

- 07وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقـم  03-06من خلال نصوص قانون الوظیفة العمومیة 

،مع التطرق لشروط صحة العقد  و أبرز العناصر  20071سبتمبر  29المؤرخ في  308

  .المشكلة له و لو أن عقد العمل في قانون العمل یبقى هو الأصل

  .تعریف عقد العمل: الفرع الأول 

هو من التسمیات الجدیدة التي ظهرت في بدایة القرن العشرین فسابقا كان یعرف بعقد إیجاد 

د مكانته شیئا فشیئا من خلال مختلف الأبحاث الخدمات أو إیجار الأشخاص ثم بدأ یأخ

الفقهیة و النصوص القانونیة إلى أنه ظل خاضعا  من حیث تنظیمه و تحدیده و لمدة طویلة 

العقد " لأحكام القانون المدني ، فصدرت أحكام في القانون الفرنسي عرفت العقد على أنه

ء ثمن أو سعر یحددانه الذي یلتزم به أحد الأشخاص بعمل شيء معین لشخص أخر لقا

و یعتبر هذا التعریف القاعدة التي رست علیها جل التعریفات الفقهیة التي ظهرت " بینهما

  2.بعد ذلك

أنه اتفاق یتعهد بمقتضاه "-: عرفه جلال مصطفى القریشي: بعض التعریفات الفقهیة -أولا

اخر وتحت  لح طرفأحد الطرفین بإنجاز أعمال مادیة ذات طبیعة حرفیة على العموم ـ لصا

  ."إشرافه مقابل عوض

إتفاق یلتزم بمقتضاه شخص بوضع نشاطه في خدمة "-:ما الأستاذ كامرلي فعرفه بأنهأ

  ".شخص أخر و تحت إشرافه مقابل أجر 

                                           

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق 07/308المرسوم الرئاسي أنظر 1
، دیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الطبعـــــة لعمـــــل فـــــي التشـــــریع الجزائـــــريمان الـــــوجیز فـــــي القـــــانون علاقـــــات اأحمیـــــة ســـــلی 2

  .13الجزائر ص ،الأولى
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الأجر متناسیة عنصر مهم و  النشاط: و یلاحظ أن هاته التعاریف تشترك في عنصرین هما

  1.و هو مدة العقد

اتفاق یلتزم بموجبه أحد الأشخاص : "التعریف الأكثر شمولیة لكافة العناصر هوم فإن ت ومن

بالعمل لصالح شخص آخر یسمى صاحب العمل تحت إشرافه وإدارته وتوجیهه، لمدة محددة 

  .2"أو غیر محددة، مقابل أجر معین ومحدد سلفا

فحتى المشرع الجزائري لم یخرج عن هذا  : تعریف العقد في التشریع الجزائري:ثانیا 

حیث عرف العقد حسب القواعد العامة ،و لم یقم بوضع مفهوم محدد لعقد العمل المنهج

نصت حیث  45المنصوص علیها في التقنین المدني و ذلك وفق ما جاء في نص المادة 

فعل  اتفاق یتعهد بموجبه شخص أو عدة أشخاص أخرین بمنح أو فعل أو عدم"على 

المتعلق  11/90من القانون  09و هذا ما نستخلصه أیضا في نص المادة ،3"شيء ما

تتفق علیها یتم عقد العمل حسب الأشكال التي " بعلاقات العمل حیث تنص على أنه 

  .4"الأطراف المتعاقدة

و من هنا نستخلص أن المشرع الجزائري إعتبر عقد العمل مجرد أداة لإبرام علاقة العمل 

  .رجة الأولى لإدارة الطرفین ثم إلى النصوص القانونیةتخضع بالد

  

  

                                           

هنــوني عمــار ، النظــام القــانوني للتعاقــد فــي الوظیفــة العمومیــة، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة ماجســتیر فــي القــانون العــام ،   1

  .9، ص 2015-2014لجزائر ،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ،ا
  .15أحمیة سلیمان ، المرجع السابق ، ص2
 78ج العـــدد رقـــم .ج.ر.،جالمعـــدل والمـــتمم  المتضـــمن القـــانون المـــدني 1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فـــي  75/58الأمـــر  3

  .30/09/1975الصادرة بتاریخ 

الصادرة  17ج العدد رقم .ج.ر.العمل،جالمتعلق بعلاقات  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11القانون  9أنظر المادة 4

  .25/04/1990بتاریخ 
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  التكییف العقدي لعلاقة العون بالإدارة :الفرع الثاني

عرفت علاقة العون العمومي بالإدارة تطورا عبر التاریخ بتطور القانون الإداري ،حیث یمكن 

  1یحكمها قانون عامعلاقة تعاقدیة و تمییزها إلى نوعین علاقة تعاقدیة یحكمها قانون خاص 

 علاقة تعاقدیة یحكمها القانون الخاص: أولا

''  19''یعود الفضل في ظهورها الى الفقه و القضاء الفرنسیین في أواخر القرن التاسع عشر 

ویرى أنصارها بان هذه العلاقة علاقة تعاقدیة قانونیة من علاقة القانون الخاص ،وهي تستند 

موضوعات  و هو الذي كان مسیطر على الفترةسائد في هذه إلى كون القانون المدني هو ال

 :ونعرج هنا على ثلاث نظریاتالإداري،القانون 

 حدد هذا العقد العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة بأنها علاقة مدنیة: نظریة عقد الوكالة -

قبول في فیة بین الموظف و الإدارة تتمثل معنى هذه النظریة هو كون العلاقة الوظیو 

على التحاقه ) ارةالإد أي( الموظف منصب العمل المعین له مقابل موافقة الطرف الأخر

بإعتبار  بهذه الوظیفة و القیام بالمهام التي اسندت له ،غیر أنها تلقت العدید من الإنتقادات

  2.هذه الشروط لا وجود لها في علاقة الموظف بالدولة 

قدم النظریات القانونیة التي كیفت العلاقة ما أتعتبر هذه النظریة من : نظریة العقد المدني-

العام و الإدارة حیث أخذت بها بعض الدول العربیة مثل مصر و بلادنا في  بین الموظف

الدولة یلتزم و  ظریة وجود عقد مدني بین الموظفمضمون هذه النالفرنسي،و  عهد الاستعمار

بموجبه تقدیم خدمة لقاء قیام الدولة بتنفیذ الاعباء الملقاة على عاتقها من تقدیم  الموظف

الاجر والمستحقات اللازمة لقاء ما یقدمه من خدمة ،و قد استندت هذه النظریة الى ان 

                                           

جمیلة قدودو النظام القانوني للوظیفة العامة وفق التشریع الجزائري، دار كنوز للإنتاج و النشر و التوزیع، تلمسان الجزائر  1

  . 51ص  2021سنة 
مـــوارد البشـــریة و أخلاقیـــات المهنـــة ،دیـــوان ســـعید مقـــدم ، الوظیفـــة العمومیـــة بـــین التطـــور و التحـــول مـــن منظـــور تســـییر ال 2

  .77، ص 2010الجزائر  ، المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة
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واجبات تحكمها ته و إرادته وینجم عن هذا حقوق و الموظف یلتحق بالإدارة بناءا على رغب

  ."المتعاقدینالعقد شریعة " قاعدة

وفقا لهذه النظریة یرتبط الموظف بالدولة بعقد اذعان تكون فیه كافة : نظریة عقد الإذعان -

ارادتهما و بتحدید مسبق الشروط متوفرة من توفر شرط الأهلیة و موافقة طرفي العقد و ب

وظیفة مام إلى نظام الضالالتزامات المتبادلة بینهما فهنا بمجرد قبول المترشح الإنللحقوق و 

تولیه منصب عمل یصبح خاضعا للأنظمة القانونیة التي تضعها الدولة العمومیة و 

 1.مسبقا

الصدى الذي لقیته هذه الأخیرة إلا أنها عرفت مصیر سابقیها وتعرضت الى عدة  من فبالرغم

 .انتقادات من الفقهاء

  علاقة تعاقدیة یحكمها القانون العام: ثانیا 

تأثیر  النظریات الألمانیة ،و صنفت العلاقة التي تحكم الموظف راجت هذه النظریة تحت 

لا تنتمي إلى القانون الخاص حیث تكون عقدیة من عقود القانون العام  و  بالإدارة هي علاقة

فیها الدولة في مركز قوة و ذلك بتعدیلها لشروط العقد متى رأت ضرورة لذلك و بهذا تتنصل 

ترمي إلى أن العقد شریعة المتعاقدین بإعتبارها منحت  الإدارة من القاعدة العامة التي

  2سلطات واسعة في مواجهة متعاقدیها

  

  

  

 

                                           

  .80-79-78سعید مقدم ، المرجع السابق، ص  1
  .81سعید مقدم ، المرجع نفسه ، ص  2
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  موقف المشرع الجزائري من تكیف علاقة الموظف بالإدارة: ثالثا

بعد حصول الدولة على إستقلالها كان من المستحیل التخلي كلیا عن التشریع الفرنسي ، 

خاضعة لأحكام التشریع الفرنسي و تم تمدید سریان تطبیق  فظلت الوظیفة العمومیة الجزائریة

القانون الفرنسي الذي كان معمول به أثناء الفترة الإستعماریة حیث كان الموظف الفرنسي 

امت به الدولة غایة الإصلاح الذي ق في علاقة تنظیمیة قانونیة اتجاه الإدارة، وهذا إلى

 02المؤرخ في 133 - 66 مة في الجزائر الأمرأول تشریع للوظیفة العاالجزائریة بإصدار 

یكون الموظف اتجاه "على  منه 06تضمن القانون الأساسي حیث نصت المادة 1966جوان 

المشرع الجزائري في المادة  ،  وهو الموقف الذي أكده"الإدارة في وضعیة قانونیة تنظیمیة

 قانونیة أساسیة وتنظیمیة یكون الموظف اتجاه الإدارة في وضعیة 06/03من الأمر  07

 19لا سیما في المواد من ،وهذا كأصل عام، وكما أجاز المشرع التوظیف عن طریق التعاقد

في حالات محددة ،تم التطرق لها بشكل واسع في المرسوم  06/03من الأمر  24إلى 

ي بذلك یستقر لدینا وجود عقد إداري یقتضو  الخاص بالأعوان المتعاقدین، 07/308الرئاسي 

لإبرامه وجود طرفین هما الإدارة أو المؤسسة العمومیة ممثلة في المسؤول المخول من جهة 

  1.و العون المتعاقد من جهة أخرى

  شروط صحة عقد العمل و العناصر المشكلة له: المطلب الثاني

في قانون علاقات العمل و م یتطرق لشروط صحة عقد العمل لا رغم أن المشرع الجزائري ل

إلا أن بإعتبار عقود العمل  نیه لنظام التعاقدالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة بعد تبلا في 

التي یشترط لقیامها توافر شروط خضع للقواعد القانونیة المدنیة و من العقود الرضائیة التي ت

یمكن أن تقوم علاقة تعاقدیة دون التراضي  الأهلیة، فلاتمثل في الرضا و المحل والسبب و ت

                                           

وهــابي رمضــان التســییر التــأدیبي فــي قطــاع الوظیفــة العمومیــة الجزائــري مــذكرة لنیــل شــهادة ماجستیر،قســم الحقــوق ،كلیــة   1

  .42،ص  2010/2011العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسیر ،جامعة أبي بكر بلقاید،تلمسان ،
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لایمكن أن نتصور إبرام عقد عمل مع شخص عدیم  الهیئة المستخدمة ،كماالعون و بین 

  .1الأهلیة ،إضافة إلى ضرورة توفر السبب الذي یقوم علیه العقد

المدة التي تعتبر الفاصل في تحدید نا للشروط الخاصة لإبرام العقد وهي الكتابة و كما تطرق

إلى العناصر المشكلة لعقد العمل في نظام  العقد إن كان محدد أو غیر محدد المدة ،إضافة

للوظیفة العمومیة و  العام المتضمن القانون الأساسي  06/03ذي تناوله الأمر التعاقد ال

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین 07/308 الرئاسي  فصله المرسوم

  شروط صحة عقد العمل :الفرع الأول

لصحة العقود عموما بالإضافة إلى تتمثل على الخصوص في الشروط العامة المستوجبة 

احترام القوانین والنظـم المعمول بها في مجال العلاقات التعاقدیة  تمثل في شروط خاصة ت

  :وعلیه یمكن أن نوجزها فیما یلي

  .و هي التي تتوفر في كل عقود العمل بإعتبارها من التصرفات القانونیة:الشروط العامة 

على إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص بالقیام بعمل یقوم العقد أصلا :الرضا -أولا

مما یعني  ،راف العلاقة التعبیر عن إرادتهماما حیث یكون ملزم للطرفین بمجرد أن یتبادل أط

دون الإخلال بالنصوص القانونیة و  أن عقد العمل یُعقد في حال تلاقي القبول والإیجاب

قود الرضائیة لأنه ناتج عن توافق إرادة الهیئة التنظیمیة ،فعقد العمل هنا یعتبر من الع

ة القانونیة للمستخدم مقابل ییث یلتزم العون بالعمل تحت التبعالمستخدمة و العون المتعاقد ح

  2.أجر یدفعه له هذا الأخیر 

إنَّ المحل هو التزام العامل بطبیعة العمل الذي سیقوم به، كما أنه سبب  :المحل -ثانیا

عمل، أي الأجر الذي یُقدمه صاحب العمل للعامل مقابل ما یحصل علیه لإلتزام صاحب ال

                                           

القـانوني لعقـد العمـل محـدد المـدة ،دار هومـة للطباعـة و النشـر و التوزیع،الطبعـة الثالثـة ، الجزائـر،  طربیـت، النظـامسـعید  1

  .20،ص 2013
  .21نفسه ، ص  بیت، المرجعر طسعید  2
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، ضمن حدود قدرات مل ممكنا ومعینا أو قابل للتعیینمن عمل ، ویشترط أن یكون الع

  1.العامل أي ضمن إختصاصاته و كل هذا یكون وفق التشریع و التنظیم المعمول به

متعاقد إلى تحقیقه من وراء ذي یسعى الهو الغایة أو الغرض أو الهدف ال":السبب-ثالثا  

سبب  أن یكونالشروط الموضوعیة في عقد العمل حیث یجب  من ویعتبر "وإلتزامهه تعاقد

والقاعدة  العمل،یكون نفسه الظاهر في عقد ا وغیر مُخالفًا للنظام العام، و العقد مشروعً 

أنَّ كل التزام یُفترض أن یكون سببه مشروعًا حتى یقوم الدلیل على خلاف : "العامة تقول

  2".ذلك

ففي عقد العمل یجب أن نمیز بین أهلیة العامل وأهلیة رب العمل : الأهلیة شرط -رابعا

  .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

و  ة الشخص لأن تكون له حقوقصلاحی" عرف الفقه الأهلیة على أنها:أهلیة العامل

فبالنسبة للعامل یشترط أن یتمتع بأهلیة كاملة عند إبرامه للعقد ،سواء ، "اصلاحیته لإستعماله

تعلق الأمر بوجوب بلوغه سن الرشد أو أن تكون أهلیته غیر ناقصة لأي سبب من الأسباب 

أهمیة بالغة لأهلیة  المعروفة والتي تناولها التشریع،خصوصا في القطاع العام الذي یولي

الحقوق المدنیة  العامل سواء بالنسبة للسن أو تفادي الوقوع في عوارض الأهلیة أو إنتفاء

 3.للمتعاقد

تختلف أحكام الأهلیة الخاصة بصاحب العمل  بحسب ما إذا : أهلیة صاحب العمل -2

كان شخصا طبیعیا أو معنویا، فإذا كان الشخص طبیعي فیجب أن یتمتع بالأهلیة الكاملة 

                                           

  .43ص  ،المرجع السابق ،سلیمانأحمیة  1
  .45ص  نفسه،المرجع  سلیمان،أحمیة  2
  .28-26ص ،السابقطربیت سعید المرجع 3
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الأهلیة یقابلها الاختصاص  للشخص المعنوي فإن الإدارة، أما بالنسبة التي تمكنه من

  1.یة للمؤسساتحسبما تحدده القوانین والنظم  والقوانین الداخل

  )الكتابة ومدة العقد( خاصةالشروط ال

یوظف الأعوان المنصوص " 07/308من المرسوم الرئاسي  3جاء في نص المادة  :الكتابة

  2."أعلاه،بموجب عقد مكتوب 2علیهم في المادة 

فهنا إعتبر المشرع الجزائري الكتابة من الشروط الجوهریة لإنعقاد و إثبات العقد حیث یشترط 

تحریر العقد بصیغة مكتوبة، سواء كان محدد المدة أو غیر محدد المدة بالتوقیت الكامل أو 

نمادج معتمدة لدى السلطة  وفق المستخدمة القیام بتحضیر العقد الجزئي وهنا تتولى الهیئة

عمل المكلفة بالوظیف العمومي مع إدراج كل العناصر الأساسیة التي تبنى علیها علاقة ال

وعادة ما تحرر نسخة أصلیة أو عدة نسخ تسلم لكل طرف ،ت عن طریق التنظیم والتي حدد

  .3نسخة 

ة بالمدة الزمنیة الفترة التي یضع فیها العون خبرته و جهده في خدم یقصد :العقد مدة

هي التي یتم تحدیدها مبدئیا من قبل أطراف العلاقة التعاقدیة المصلحة العامة للمرفق العام و 

  .4ةیالأخد بعین الإعتبار النصوص القانونیة و التنظیمبحریة تامة مع 

فمبدئیا تنشأ علاقة العمل بمجرد إبرام العقد و الأصل هنا أن تكون هاته العلاقة لمدة غیر 

إستثناءا یمكن أن تتم هاته العلاقة لمدة زمنیة محدودة و یتم إشارة لذلك في عقد  محددة ،لكن

  .العمل

                                           

  .39ص  سابق،ال المرجع ، أحمیة سلیمان 1
  .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق 07/308من الرسوم الرئاسي  3أنظر المادة  2
  .34-31ص ، المرجع السابق ، سعید طربیت 3
، 2009بــن صــاري یاســین ، عقــد العمــل محــدد المــدة ، دار هومــة للطباعــة و النشــر و التوزیــع ،الطبعــة الثالثــة ،الجزائــر  4

  .27ص
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ر شرط المدة من الأمور الجوهریة في العقد خصوصا في فإلى جانب شرط الكتابة یعتب

الحقوق  التعاقدیة، ومنه تصبحالعقود المحددة المدة فهي الأساس الذي تبنى علیه العلاقة 

والواجبات الناتجة عن هذا العقد محددة لفترة زمنیة تبدأ من تاریخ سریان العقد إلى تاریخ 

  .نهایته

المدة فتنشأ من تاریخ توقیع أطراف العلاقة لعقد العمل حیثلا أما بالنسبة للعقود الغیر محددة 

هنا نستخلص أن المدة ومن یتم تحدید تاریخ نهایتها بل تضاف عبارة غیر محدد المدة 

الزمنیة هي الفاصـــــــل الجوهري بین مختلف العقود في كل القطاعات سواء الخاصة أو 

  1.العامة

  في قانون الوظیفة العمومیةعناصر عقد العمل : الفرع الثاني  

، عن نظام التعاقد بشكل موسع جاء  06/03بعد أن نص المشرع الجزائري في الأمر  

 03لیوضح أكثر أهم العناصر المشكلة لعقد العمل حیث نصت المادة  07/308المرسوم 

یكون  02من المرسوم سالف الذكر أن توظیف الأعوان المنصوص علیهم في المادة 

  :مكتوب و الذي یشمل مجموعة من العناصر أهمهابموجب عقد 

  :تسمیة منصب الشغل : أولا

من المرسوم  09المقصود هنا الوظیفة التي سوف یشغلها العون و نصت علیها المادة 

تشتمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصیانة أو "  07/308الرئاسي 

  :ومیة على ما یأتيالخدمات في المؤسسات و الإدارات العم

  العمال المهنیون ،

                                           

.35- 34 سابق، ص طربیت، المرجعسعید   1 
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  أعوان الخدمة،

  سائقو السیارات،

  1أعوان الوقایة و الحراس

فاءة المهنیة أو اللیاقة حیث أن كل منصب له شروط خاصة به،سواء من حیث الك

  .،إضافة إلى وجوب الخبرة البدنیة

  :طبیعة و مدة عقد العمـــــــــــــل : ثانیا 

إن المدة الزمنیة لعقد العمل هي حجر الزاویة، لأنها هي التى تحدد إن كان عقد العمل 

محدد المدة أو غیر محدد المدة ، فبعد إقرار المشرع الجزائري للعمل بنظام التعاقد منح الحق 

للمؤسسات و الإدارات العمومیة أن تقوم حسب الحالة و وفق لاحتیاجاتها بتوظیف أعوان 

مدة محددة المدة أو غیر محددة المدة سواء بتوقیت كامل أو جزئي، فالعقد غیر متعاقدین ل

ذلك طبیعة شغل منصب شغل دائم،عندما تبرر محدد المدة هو كل عقد موجه إلى 

  2.النشاطات أو ضرورات الخدمة

لا یجوز أن یتعدى مدة سنة واحدة مع  أما الإستثناء فهو عقد العمل غیر محدد المدة ،الذي

  :نیة تجدیده لمرة واحدة و ذلك حسب الأشكال نفسها ویخصص هذا النوع من العقود إمكا

  لشغل منصب شغل مؤقت ،

  لتعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل،

                                           

.الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  09أنظر المادة   1 
  .المرجع نفسه،  05- 02أنظر المواد،  2
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  في إنتظار تنظیم مسابقة أو إنشاء سلك جدید للموظفین،

  1.للتكفل بعملیة تكتسي طابعا مؤقتا

  تصنیف منصب الشغل و عناصر الراتب: ثالثا

التي  07/308من المرسوم الرئاسي  45إن تصنیف مناصب الشغل جاء وفق لنص المادة 

صنفت النشاطات المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات حسب مستوى تأهیل 

معین ووفق لشبكة إستدلالیة محددة قمنا بتفصیلها في  المبحث الأول من الفصل الثاني 

  . "عوان المتعاقدینحقوق و واجبات الأ"تحت عنوان 

أما عنصر الأجر فقد تناوله المشرع الجزائري في الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي 

  عناصر الأساسیة لقیام عقد العملبالأعوان المتعاقدین فهو یعتبر من ال الخاص 07/308

و تمییز المشرع الجزائري  ،علاقة عمل دون الحصول على مقابل حیث لا یتصور قیام

كذا خضوعه لشبكة إستدلالیة اجع إلى الطریقة التي یحدد بها و إعتباره راتبا ر ر و الأج لعنصر

  2محددة 

  عنصر التبعیة و مكان التعیین: رابعا

لا یجوز للأعوان المتعاقدین الذین " على 07/308من المرسوم الرئاسي  07نصت المادة 

ا تكن طبیعة ممه ص،یؤدون مدة العمل القانونیة ممارسة أي نشاط مربح في إطار خا

  ".النشاط

                                           

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق  07/308، المرسوم الرئاسي 08-04أنظر المواد  1
  .208ص،المرجع السابق  ، یتبسعید طر  2
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صبح خاضعا التي قامت بتعینه و ی لسلطة المستخدمفبهذا یعتبر العون المتعاقد تابعا 

  1.یربطهماإشرافها و ذلك تنفیدا للعقد الذي لأوامرها و لرقابتها و 

  إلى التعاقد  اللجوء  وحالاتالعقود  أنواع: الثاني المطلب

بمجرد صدور  عقدیة، تنشأالموظف تربطه بالدولة رابطة  العام، أنمعنى العقد في القانون 

ت موجودة لا في العقود قرار التعیین ،فالعقد في الوظیفة العمومیة یتمیز بخصائص لیس

نص على  و رغم أن المشرع2لا في عقود العمل العادیة المنتمیة للقانون الخاص المدنیة و 

ه لم یضع لها تعریف محدد بل إكتفى ددة المدة إلا أنحغیر موجود عقود محددة المدة و 

بالإشارة إلى الحالات التي یوظف فیها الأعوان المتعاقدین سواء بعقود محددة المدة أو غیر 

  .3محددة المدة

  تعریف العقود المحددة المدة و الغیر محددة المدة: الفرع الأول 

محدد لعقد العمل بوجه لم یقم المشرع الجزائري بوضع تعریف :تعریف عقد محدد المدة :أولا

لا حتى بعد تبنیه لنظام التعاقد بشكل ن الخاصة بعقد العمل في القطاع و عام لا في القوانی

" بل ترك ذلك للفقه ، حیث إتفق أغلب الباحثین على أنه  06/03واسع من خلال الأمر 

محددة  توجیهه لمدةبإنجاز أعمال مادیة تحت إشرافه و إتفاق یتعهد بمقتضاه أحد الأطراف 

  ".المدة أو غیر محددة المدة مقابل أجر معین 

یمكن القول أن هذا التعریف ینطبق أكثر على العقود المحددة المدة طالما أنه أشار للمدة و 

رضا والمحل والسبب و الزمنیة ،و یخضع هذا العقد كغیره من العقود إلى الشروط العامة كال

التي نصت علیها الفقرة الثانیة من  4و مدة العقدإلى شروط خاصة التي هي الكتابة الأهلیة و 

                                           

  .18ص  ، المرجع السابق ، هنوني عمار 1
  .55،ص  النظام القانوني للوظیفة العامة وفق التشریع ،المرجع السابق جمیلة قدودو ، 2
  .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق07/308من المرسوم  5-4أنظر المواد  3
  56.ص  ،فغول محفوظ ،المرجع السابق  4
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التي أكدت على أن العقد المحدد المدة مدته لا تتعدى  07/308المادة الثامنة من المرسوم 

  1.سنة واحدة مع إمكانیة تجدیده لمرة واحدة حسب الأشكال نفسها 

  :تعریف عقد العمل غیر محدد المدة:ثانیا 

یعتبر عقدا غیر محدد المدة كل عقد " عل308/ 07ئاسي من المرسوم الر  05نصت المادة 

  2".طبیعة النشاطات أو ضرورات الخدمةموجه لشغل منصب شغل دائم،عندما تبرر ذلك 

نستخلص من خلال إستقرائنا للمادة المذكورة أن المشرع الجزائري لم یحدد لنا الحالات التي 

دم تحدیده العقد المحدد المدة إضافة إلى عنلجأ فیها إلى إبرام هذا النوع من العقود عكس 

حتى أنه لم یحدد نوع العقد الذي تخضع له 3.لا للعمل الذي یرتبط بهللمدة التى یستغرقها و 

بل ترك الید للهیئة المستخدمة  06/03من الأمر  19النشاطات المذكورة في نص المادة 

  .التي لها السلطة في تحدید نوع العقد 

 ت اللجوء الى التعاقدحالا: الفرع الثاني

تخضع مناصب الشغل التي تتضمن " على أنه  06/03من الأمر  19نصت المادة 

 .الحفظ أو الصیانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومیة الى نظام التعاقد نشاطات

  ".تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص علیها في هذه المادة عن طریق التنظیم 

ر نوعین من العقود من الأمر السابق ،نجد أن المشرع ذك 22نص المادة رجوع إلى الوب

  4.غیر محددة المدة سواء بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي محددة المدة و 

                                           

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین ، المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  08أنظر المادة  1
  .المرجع نفسه 05أنظر المادة  2
  ..56،صالسابقفغول محفوظ ، المرجع  3
  .المرجع السابق 06/03من الأمر  22-19أنظر المواد  4
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علیه سوف نحاول تحدید حالات إبرام إلى عقود غیر محددة المدة ثم حالات إبرام عقود و 

هاته لالذي لم یضع هو الأخر تعریف  07/308محددة المدة مع إستعانة بالمرسوم الرئاسي 

 .عناصر المشكلة لها لى حالات إبرامها و إ بالأشارةى العقود بل إكتف

 :نستنتج من نص المادة أنه

  ):كأصل عام (حالات اللجوء إلى عقد غیر  محدد المدة :  أولا

أعوان وظیف من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،یتم ت 19في إطار أحكام المادة 

تتضمن نشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات حیث  ،متعاقدین لشغل مناصب مالیة

لتعاقدیة بین الهیئة أصبحت هاته المناصب شاغرة خلال السنة و ذلك بعد إنقطاع العلاقة  ا

فسخ العقد، الاستقالة أو الإحالة على (العون الذي كان یشغلها سابقا إما بسبب المستخدمة و 

تغلالها من جدید،في حدود الإدارات العمومیة إسحیث یمكن للمؤسسات و ) أو الوفاة تقاعد

بط المناصب المالیة ،كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المتخد طبقا للفقرة ضتعداد و 

  .السالف الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي  8من المادة3

الأعوان عن طریق عقد غیر محدد المدة  في هاته الحالة تلجأ الهیئة المستخدمة لتوظیفو 

في المبحث الثاني من لیها بالتفصیل إبموجب إختبار مهني ووفق لإجراءات سوف نتطرق 

الذي یحدد تشكیل  2008أفریل  07ذلك بموجب أحكام القرار المؤرخ في هذا الفصل و 

  1.الملف الإداري و كیفیات التوظیف و كذا إجراءات الإعلان بالنسبة للأعوان 

 ):كإسثتناء( حالات اللجوء إلى عقد محدد المدة :ثانیا

بصفة یتم اللجوء إلى توظیف و  03 -06ر من الأم 21و  20بالرجوع  إلى المادتین 

بموجب عقد محدد المدة في  إستثنائیة أعوان متعاقدین  لشغل مناصب مخصصة للموظفین

  :حالات التالیة

                                           

  .60السابق ، ص محفوظ، المرجعفغول  1
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  .سلك جدید للموظفین  في إنتظار تنظیم مسابقة توظیف أو إنشاء-

  .لتعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل-

 بصفة استثنائیة، توظیف أعوان متعاقدین للتكفل بأعمال تكتسي طابعاو یمكن أیضا و 

  1.مؤقتا

یعتبر عقدا محدد "على 07/308من المرسوم  04قد نص المشرع الجزائري في نص المادة و 

  :المدة كل عقد مخصص

  لشغل منصب شغل مؤقت،-

  لتعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل،-

  في إنتظار تنظیم مسابقة أو إنشاء سلك جدید للموظفین،-

  .للتكفل بعملیة تكتسي طابعا مؤقتا -

 :وسوف نحاول تفصیل هاته الحالات كالأتي

  :حالة انتظار تنظیم مسابقة توظیف -1

إجراء مسابقات یة هو الإدارات العمومفي التوظیف على مستوى المؤسسات و إن الأصل 

تلجأ الإدارة في  هذه الحالة  حیث، طویلةتي تكون عن طریق إجراءات معقدة و الالتوظیف و 

 2إلى توظیف الأعوان المتعاقدین لتمكنها من تعویض العجز الموجود في المناصب الإداریة

ویتم  انون الأساسي للوظیفة العمومیة،من الق19غیر تلك المنصوص علیها في المادة 

هؤلاء الأعوان المتعاقدین بموجب عقد محدد المدة وبالتوقیت الكامل و هذا حسب ما  فتوظی

  .3083/  07من المرسوم الرئاسي 10ورد في المادة  

  

                                           

  .سابق المرجع ال، 06/03من الأمر  21-20أنظر المواد  1
  79سعید طربیت ، المرجع السابق ،ص 2
  .الخاص بالأعوان المتعاقدین ، المرجع السابق  07/308من المرسوم الرئاسي  10أنظر المادة  3
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 :حالة إنشاء سلك جدید للموظفین -2 

إنتظار  فياللجوء إلى التعاقد لمدة محددة أو غیر محددة وهذا للإدارة حق إن المشرع منح 

هذه الحالة من ولكن 06/03من الأمر  20وهذا طبقا للمادة  جدید للموظفین،إنشاء سلك 

  .07/308الرئاسي من المرسوم  04مدة طبقا للمادة ضمن الحالات الخاصة للعقد المحدد ال

فإذا كانت الهیئة المستخدمة تنظم مسابقات التوظیف على أساس مخططها السنوي للموارد 

المتوفرة لدیها،فإنه في حالة إنشاء سلك جدید للموظفین لا یحق البشریة و المناصب المالیة 

لها فتح التوظیف مادامت المناصب غیر متوفرة فتلجأ إلى تشغیل الأعوان المتعاقدین لسد 

  .1عجزها إلى حین توفیر المناصب الخاصة بالأسلاك الجدیدة للموظفین

 :حالة تعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل -3

بالمنصب  یوظف العون المتعاقد لمدة محددة للقیام بالأعمال الخاصةفي هذه الحالة 

كتساب  العون المتعاقد لصفة الموظف طالما أن إ الشغور لا یعني الشاغر، وتعویض

ویتم توظیف 2صاحبه یحتفظ به مع إمكانیة عودته لشغله بعد زوال السبب الذي برر غیابه 

 :الأعوان المتعاقدین حسب الحالة عن طریق

یخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد  الملف فیماالانتقاء بناء على دراسة -

  .محدد المدة

  

  

  

                                           

  .83المرجع السابق ،ص طربیت ،سعید 1

  .88ص، المرجع نفسه ،سعید طربیت 2
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 :حالة الأعمال ذات الطابع المؤقت- 4

نجد أن المشرع أضفى صفة التعاقد  03 –06من الأمر  21و  20بالرجوع إلى نص المادة 

الأعوان المتعاقدین عن طریق عقد النشاطات والحالات الاستثنائیة، ویتم توظیف  على هذه

  1. 308-07من المرسوم  11و  04محدد المدة طبقا للمادتین 

  ماهیة الأعوان المتعاقدین: المبحث  الثاني

یتم  ینهمیالمناصب، فتعینهم في وظیفة عمومیة دون تثبیتهم في یهم الأشخاص الذین تم تع

یحق للإدارة إنهاء الرابطة خاصة، و ءات وفقا لإتفاق تعاقدي إداري یخضع للقانون العام بإجرا

  .أو تمدیدها لما لها من إمتیازات السلطة العامة 

الإدارة تنقطع بإنتهاء مدة كما أن عمل الموظف المتعاقد لا یتصف بالدوام لأن علاقته ب

قد حاولنا في هذا المبحث إستنتاج تعریف محدد للأعوان و  2،أو فسخه أو بالإستقالةالعقد

لا في انون الأساسي للوظیفة العمومیة و بما أنهم لم یرد لهم تعریف محدد لا في الق المتعاقدین

كما حاولنا إلمام بكل الجوانب الخاصة بشروط إختیارهم و مهام  07/308المرسوم الرئاسي 

  .وظیفهمإلیهم و إجراءات الخاصة بت الموكلة

  المتعاقدین الأعوان تعریف: المطلب الأول

لا في و  06/03تعاقدین لا في الأمر رقم الجزائري تعریفا للأعوان الملم یحدد المشرع 

: اقد بقولهتارك المجال للفقه حیث یعرف جانب منه العون المتع 07/308المرسوم الرئاسي 

عامل عام تعاقدي یرتبط بالإدارة بعقد إجارة یخول له المشرع استثناء أن الموظف المتعاقد "

 3" المرفق العامصفة الموظف نظرا لمركزه في 

                                           

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق  07/308من المرسوم الرئاسي  11- 04أنظر المواد  1
ي لحسن،إدارة الكفاءات و دورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائـر ،مـذكرة ماجسـتیر ،كلیـة الحقـوق بن فرحات مولا2

  .6ص  ، 2012-2011الحاج باتنة ، الجزائر ،  لخضر و العلوم السیاسیة،جامعة
  .7فغول محفوظ ،المرجع السابق ، ص  3
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العون الذي یتم توظیفه في إدارة أو مؤسسة عمومیة "كما یعرف أیضا العون المتعاقد بأنه 

  1.بموجب عقد مكتوب لمدة محددة أو غیر محددة بالتوقیت الكامل أو بالتوقیت الجزئي

من هنا نستخلص أن العون المتعاقد هو أحد أعوان الدولة الخاضغ للقانون العام،تربطه  

تلك ،بالإدارة المستخدمة علاقة قانونیة ذات طبیعة مركبة بسبب خضوعه لنوعین من الشروط

التي حددها القانون مسبقا،بحیث لا یجوز للعون مناقشتها أو العقد و  يالمنصوص علیها ف

لوائح لیها من تنظیمات و متعاقد عالطلب تغییرها بالإضافة إلى ما یحكم الوظیفة 

یشغل وظیفة دائمة ، فهو  ه التعاقدیة خالصة مثل عقد العمل،بالتالي لا تعتبر علاقتقانونیة

  .أو مؤقتة بدوام كامل أو جزئي

الاستقرار الوظیفي مقارنة بالموظف العام مع أنه یلتزم متعاقد لا یتمتع بالأمان و عون الإدا ال

بنفس واجباته الوظیفیة ،أي لا یتمتع بما توفره العلاقة التنظیمیة اللائحیة بین الإدارة و 

  2الموظف العام من ضمانات و حمایة 

   03-06الأعوان المتعاقدین في ظل المرسوم : الفرع الأول

المتضمن القانون  06/03عوان المتعاقدین إلى إطار قانوني محدد بموجب الأمر یخضع الأ

هو الأمر الذي استحدث نظام التعاقد و 24إلى  19ة العمومیة في المواد الأساسي للوظیف

قد نص على ثلاث فئات من الأعوان همها خلق مصطلح العون المتعاقد و بنقاط جوهریة أ

  :المتعاقدین هم

حیث  06/03من الأمر  19هم الأعوان الذین یوظفون في إطارالمادة و : الفئة الأولى

یوظفون في إطار مناصب شغل تتضمن نشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات في 

  .المؤسسات و الإدارات العمومیة 

                                           

  .42المرجع السابق ص  ، وهابي رمضان1
مجلــة قــانون العمــل و التشــغیل ، المجلــد  ، إلتــزام العــون المتعاقــد بالســر المهنــي فــي القــانون الجزائــريقدودوجمیلــة ، نطــاق 2

  .238ص 254-234ص 2021جوان  03، العدد 06
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و بصفة إستثنائیة في  20و هم الأعوان الذین تم توظیفهم في إطار المادة : الفئة الثانیة

مخصصة للموظفین في حالة إنتظار تنظیم مسابقة توظیف،أو إنشاء سلك مناصب شغل 

  .جدید للموظفین أو لتعویض الشغور المؤقت لمنصب عمل

في مناصب الشغل  21فتتعلق بالأعوان الذین تم توظیفهم في إطار المادة : الفئة الثالثة

  .التي تكتسي طابعا مؤقتا

- 19أن الأعوان المذكورین في المواد نص على  06/03من الأمر  22أما نص المادة  

یتم توظیفهم وفق عقود محددة أو غیر محددة المدة سواء بالتوقیت الجزئي أو  20-21

  .التوقیت الكامل 

نفت تماما حق اكتساب صفة الموظف أو الحق في  22أما الفقرة الثانیة من نص المادة 

ج أن المركز تفبهذا نستن ،ء الأعوانالإدماج في رتبة من رتب الوظیفة العمومیة بالنسبة لهؤلا

  1.القانوني للعون المتعاقد لا یساوي المركز القانوني للموظف 

  .مهام الأعوان المتعاقدین: الفرع الثاني

مناصب الشغل في مجال الحفظ  على 07/308الرئاسي  من المرسوم 09 المادةنصت 

ولم یحدد شكل عقد التوظیف بل اعتبر هذه النشاطات سببا  واحد والصیانة والخدمات في آن

  .2لإبرام عقود التشغیل لمدة محددة وأخرى غیر محددة

إن المشرع لم یحدد النشاطات الخاصة بالحفظ و ترك المجال للتنظیم : نشاط الحفظ-1

یعتبر نشاط الحفظ في المؤسسات المتعاقدین في كل نشاط خاص بهم و قصد تعیین الأعوان 

و الإدارات العمومیة ضمن النشاطات الیومیة و العادیة و المتمثلة في الأعمال الخاصة بفئة 

                                           

  .، المرجع السابق 06/03الأمر  22إلى  19أنظر المواد من  1
  .السابقالخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع  07/308من المرسوم  09أنظر المادة  2
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المهام ت مختلفة،منها الوقایة و الأمن والحراسة إضافة للنظافة و المتعاقدین في مجالا

  1.المتعلقة بحظیرة السیارات  

من  19هي أیضا من بین النشاطات التي وردت في نص المادة : نشاط الصیانة-2 

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،ویمكن أن یشمل نشاط الصیانة إما كل المصالح 

حسب الإحتیاجات و الظروف المتواجدة على مستوى الإدارة أو البعض منها و ذلك على 

ف الأجهزة الموجودة والمستعملة من طرف و تتمثل هاته الأعمال في صیانة مختل ،الراهنة

المؤسسات،  و یشترط في العون المتعاقد في مجال الصیانة أن یمتلك خبرة مهنیة في 

 المجال المطلوب ،  أما بخصوص مدة العقد حیث أنه یمكن للإدارة أن تلجأ إلى التعاقد مع

إبرام عقد شغل على حسب الإصلاح المطلوب فتقوم بأعوان مختصین في مجالات معینة و 

مؤقت أو محدد المدة أما إذا كان موضوع الشغل المطلوب غیر مؤقت فهنا تلجأ إلى توظیف 

 .بعقود غیر محددة المدة 

إن نشاط الخدمات أوسع و أشمل مقارنة بنشاطي الحفظ و الصیانة : نشاط الخدمات -3

تشمل كل ما له  هيما یعرف بالمهام الخدماتیة ، و حیث تعتمد المؤسسات الإداریة على 

المواطن من جهة أخرى أي  تقدیم بین المؤسسات والإدارات العمومیة من جهة و  علاقة

و غیر محدد أخدمات للجمهور والمشرع هنا لم یحدد طبیعة العقد إذا كان عقد محدد المدة 

  .2المدة

 كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین: المطلب الثاني

تتأكد الإدارة دائما من توافر الشروط العامة الواجب تحققها في الأشخاص المتقدمین لشغل 

من  07/308من المرسوم الرئاسي  16المناصب الخاضعة لنظام التعاقد وحددت المادة 

                                           

  .67سعید طربیت، المرجع السابق ، ص 1
  .73-71-70،ص  مرجع نفسهال ، بیتسعید طر  2
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، كما تطرق المرسوم الرئاسي إلى الشروط 1"شروط التوظیف"الثالث تحت عنوان الفصل 

ا سنتطرق أیضا من الأعوان كل على حسب مستوى تصنیفه كالخاصة لتوظیف كل صنف م

من المرسوم الرئاسي  20المادة   لإجراءات التوظیف التي صدر بموجبها طبقا لنص

الذي یحدد تشكیل الملف الإداري و كیفیات  2008أفریل  07القرار المؤرخ في 2 07/308

 .توظیف الأعوان المتعاقدین و كذا إجراءات الإعلان 

  شروط اختیار العون المتعاقد: الأولالفرع 

 شروط العامة للتوظیف :أولا

 :شرط الجنسیة الجزائریة -1

و شرط عام تتطلبه أغلب یعتبر شرط الجنسیة من الشروط الأساسیة للتوظیف، فه

زائریة الأصلیة و بین من ،و لم یمیز المشرع الجزائري بین من یحمل الجنسیة الجالتشریعات

الدولة تفرض جنسیتها لتولى الوظائف العامة "قد ذكر الدكتور سلیمان الطماوي أن و ،إكتسبها

و إن كان یجوز الإستعانة بالعنصر الأجنبي إلا . "لإعتبارات تتعلق بأمنها و سلامتها

  3.للضرورة و بعقود مؤقتة و یكون ذلك طبقا لما تقتضیه القوانین و الأنظمة

 07/308من المرسوم الرئاسي  16رط في نص المادة و قد أكد المشرع الجزائري هذا الش

كمبدأ عام على المواطن الجزائري دون سواه  ،ث حصر التعیین في الوظائف العامةحی

  .بغض النظر إذا كانت الجنسیة مكتسبة أم أصلیة 

  :السن شرط 2-

 اعتبر المشرع الجزائري شرط السن من الشروط الأساسیة التي یتطلب توافرها في المرشح

العامة وذلك حتى تستطیع الإدارة الاستفادة منه لفترة معقولة من الزمن وكذلك حدد  للوظیفة

                                           

  .المرجع السابق الخاص بالأعوان المتعاقدین،07/308من المرسوم الرئاسي  16أنظر المادة 1
  .المرجع نفسه ، 20أنظر المادة  2
  .92،الجزائر، ص 2019عمار بوضیاف ،الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، جسور للنشر والتوزیع طبعة سبتمبر 3
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المرسوم الرئاسي  16للسن ولكنه لم یضع حد أقصى وهذا ما نصت علیه المادة  الحد الأدنى

  1. الخاص بالأعوان المتعاقدین 07/308

 :)القدرة البدنیة والذهنیة(شرط الصلاحیة الصحیة  -3

توافر القدرة البدنیة بل وجب أن  يیكف ولا تعتبر الصلاحیة الصحیة شرطا ضروریا للتوظیف 

على القیام بأعباء  الذهنیةالجسدیة و تصاحبها القدرة الذهنیة وذلك قصد ضمان قدرة المترشح 

الوظیفة بكفاءة وبصفة منتظمة لذلك یشترط تقدیم شهادة طبیة تثبت تأهیل المترشح لشغل 

 .المنصب

ونشیر إلى أن شرط الصلاحیة الصحیة لا یعني استبعاد المعاقین من التوظیف ما دام أن 

من القانون رقم  24لا تتعارض مع الوظیفة المراد شغلها وهذا ما نصت علیه المادة  الإعاقة

 2.وترقیتهمبحمایة الأشخاص  المتعلق 09/  02

ها للالتحاق بمنصب الشغل یقتضیبالإضافة إلى هذا الشرط لابد من توفر المؤهلات التي 

قرار المؤرخ  02والمادة  308/  07مرسوم الرئاسي ال 16وهذا ما أكدته المادة  ،المطلوب

  .2008أبریل  07في 

  :شرط توضیح الوضعیة القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة -4

میة على وجوب إثبات المترشح للوظیفة العمو  06/03من الأمــــــــــر  75نصت المادة 

وضعیته القانونیة إتجاه الخدمة الوطنیة ،و بهذا لا یمكن لأي مواطن أن یوظف في القطاع 

                                           

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  16أنظر المادة  1

ـــــــانون 24أنظـــــــر المـــــــادة 2 ـــــــم  مـــــــن الق ـــــــق بح 08/05/2002مـــــــؤرخ فـــــــي  09-02رق ـــــــة ایتعل لأشـــــــخاص المعـــــــوقین و مای

  .14/05/2002 الصادرة بتاریخ34ج، العدد  رقم .ج.ر.ج،ترقیتهم
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تأدیتها أو الإعفاء منها بالعام أو الخاص دون أن یبرر وضعیته إتجاه الخدمة الوطنیة سواء 

  .أو تأجیلها لسبب قانوني ،و یكون ذلك بموجب شهادة تسلمها المصالح المختصة

وجوب تحرر الموظف من كل الإلتزامات سیا نظرا لدیمومة العلاقة و الشرط أساو یعتبر هذا 

 1.للتفرغ لحیاته المهنیة إضافة إلا أنه  تعبیرا للسیادة الوطنیة و المواطنة

 :شرط التمتع بالحقوق المدنیة والخلق الحسن-5

شرط ، و حتى یكون الفرد مواطنا صالحا یجب علیه أن یتفادى أي تصرف یتنافى مع هذا ال

یته لتولى وظیفة عامة أو من هنا فإن حرمان الشخص من حقوقه المدنیة ینجم عنه عدم أهل

كما اشترط المشرع أیضا خلو شهادة السوابق . محل ثقة للقیام بأعباء الشغل أن یكون

القضائیة من أي ملاحظات تتعارض مع الالتحاق بالمنصب وممارسة مهامه فمن غیر 

على أسرار  يوظائف تحتو  يتول حاب السوابق القضائیة و المجرمینالمعقول أن یسمح لأص

و هو ما أكدته  033-06من الأمر  75 2یستمد هذا الشرط وجوده من المادةوأمانات و 

  .07/308من المرسوم الرئاسي  16المادة 

  

  

  

  

  

  

                                           

  .239ص ،مراد بوطبة المرجع السابق  1

  .96ص  ، المرجع السابق،عمار بوضیاف  2

  .،المرجع السابق 06/03من الأمر  75أنظر المادة  3
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  شروط خاصة للتوظیف : ثانیا 

  :مستویات) 4(المهنیین إلى أربعة ینقسم منصب شغل العمال  :المهنیین العمال: أولا

من ضمن المترشحین الذین یثبتون لیاقة بدنیة تتماشى : عامل مهني من المستوى الأول-أ 

  .والنشاط  الواجب ممارسته

ین یثبتون شهادة ذیوظف من ضمن المترشحین ال:عامل مهني من المستوى الثاني- ب

  .التكوین المهني المتخصص

شهادة : یوظف من ضمن المترشحین الذین یثبتون :الثالثعامل مهني من المستوى -ج

سنوات ) 5(الكفاءة المهنیة أو شهادة التكوین المهني المتخصص و خبرة مهنیة مدتها خمس 

  .على الأقل ،في نفس التخصص

من ضمن المترشحین الذین یثبتون شهادة  یوظف :الرابععامل مهني من المستوى -د

سنوات على الأقل ) 5(اءة المهنیة و خبرة مهنیة مدتها خمسالتحكم المهني أو شهادة الكف

  1. في نفس التخصص

  :مستویات) 3(ینقسم منصب شغل أعوان الخدمة إلى ثلاثة  : أعوان الخدمة: ثانیا

من ضمن المترشحین الذین یثبتون مستوى  یوظف :أعوان الخدمة من المستوى الأول-أ 

  .السنة السادسة من التعلیم الأساسي 

من ضمن المترشحین الذین یثبتون مستوى  یوظف : الثانيأعوان الخدمة من المستوى - ب

بالمهام  ةالسنة التاسعة من التعلیم الأساسي أو شهادة التكوین المهني المتخصص ذات الصل

  .المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب 

                                           

  .المرجع السابقبالأعوان المتعاقدین  ،الخاص  07/308المرسوم الرئاسي  32إلى  28أنظر المواد من  1



  المتعاقدین والأعوانالمفاھیمي للعلاقة التعاقدیة الإطار:   الأولالفصل 

31 

 

ون مستوى یوظف من ضمن المترشحین الذین یثبت:أعوان الخدمة من المستوى الثالث -ج

السنة الأولى من التعلیم الثانوي أو شهادة الكفاءة المهنیة ذات الصلة بالمهام المرتبطة 

بمنصب الشغل المطلوب أو شهادة التكوین المهنى المتخصص و خبرة مهنیة مدتها خمس 

  1.سنوات على الأقل ،في نفس التخصص) 5(

  مستویات) 3(ثلاثة یتقسمون إلى : سائقو السیارات و رؤساء الحظائر:ثالثا 

من ضمن المترشحین الذین لهم رخصة  یوظف :الأولسائقو السیارات من المستوى -أ

  )الصنف ب(سیاقة 

یوظف من ضمن المترشحین الذین لهم رخصة  :الثانيسائقو السیارات من المستوى - ب

  ).نقل عمومي(أو رخصة سیاقة ) وزن ثقیل(سیاقة 

یوظف من ضمن المترشحین : الثالث و رؤساء الحظائرسائقو السیارات من المستوى -ج

) 5(الذین لهم رخصة سیاقة و یثبتون شهادة التعلیم المتوسط و خبرة مهنیة مدتها خمس 

  2.سیارةسنوات على الأقل، بصفة سائق 

  :أعوان الوقایة و الحراس ینقسمون إلى ثلاثة مستویات:رابعا 

  .اقة بدنیة تتماشى و النشاط الواجب ممارستهمن ضمن المترشحین الذین یثبتون لی:الحارس

من ضمن المترشحین الذین یثبتون مستوى  یوظف :أعوان الوقایة من المستوى الأول-أ

السنة الأولى من التعلیم الثانوى و تكوینا في المیدان أو خبرة مهنیة مدتها سنة على الأقل، 

  .في منصب شغل عون الوقایة 

                                           

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق 07/308المرسوم الرئاسي  36إلى 33أنظر المواد من  1
  .، المرجع نفسه40إلى  37أنظر المواد من  2
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المترشحین الذین یثبتون مستوى  یوظف من ضمن:الثاني  أعوان الوقایة من المستوى- ب

على ) 2(السنة الثالثة من التعلیم الثانوي و تكوینا في المیدان أو خبرة مهنیة مدتها سنتان 

  1.الأقل ،في منصب شغل عون وقایة

 

  توظیف العون المتعاقد إجراءات: الثانيالفرع 

على كل مرشح لمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقد أن  یجب: التوظیفملف  تكوین: أولا

 07/308من المرسوم الرئاسي  17یقدم ملفا إداریا قبل توظیف هذا ما نصت علیه المادة 

  .2الخاص بالأعوان المتعاقدیــــــــــــن

، المحدد لتشكیلة الملف و كیفیات التوظیف و 2008أفریل  7لیصدر بعدها قرار مؤرخ في 

  .07/308الرئاسي  من المرسوم 20و ذلك تطبیقا لأحكام المادة 3علان إجراءات الإ

فإن الملف الإداري یشتمل  2008أفریل  7من القرار المؤرخ في  02و حسب نص المادة 

  :على الوثائق التالیة 

 ، طلب خطي 

 أو /نسخة مصادق علي مطابقتها لأصل الشهادة أو الإجازة أو المستوى الدراسي و

 التكوین،

 ة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إثبات الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة ،نسخ 

                                           

  .سابقالالمرجع  الخاص بالأعوان المتعاقدین ، 07/308المرسوم الرئاسي  44إلى  41أنظر المواد من  1
  .،المرجع نفسه17أنظر المادة 2
ـــل 7القـــرار المـــؤرخ فـــي  3 ـــدین و كـــذا 2008أفری ـــات تنظـــیم توظیـــف الأعـــوان المتعاق ـــف الإداري و كیفی ، یحـــدد تشـــكیل المل

  .18/05/2008الصادر بتاریخ  2008ماي  18،الصادرة بتاریخ  25 ج ، العدد.ج.ر.إجراءات الإعلان،ج
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  شهادة عمل تثبت الخبرة المهنیة المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل

 المراد شغله،عندالإقتضاء،

  ساریة الصلاحیة ،) 3الوثیقة رقم (مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة 

 لشغل منصب العمل المقصود شهادة طبیة تثبت تأهیل المترشح. 

  :كما یجب على المترشحین بعد التوظیف،إتمام ملفهم بالوثائق التالیة

 ،شهادة المیلاد 

 ،شهادة عائلیة عند الإقتضاء 

 ، شهادة الجنسیة 

  1.صور شمسیة ) 6(ست 

و تسجل ملفات الترشح حسب الترتیب التسلسلي للإستقبال في سجل خاص مؤشر علیه و 

 .2سلطة الإداریة المعنیة مرقم من طرف ال

المتعاقدین لا یتم  الأصل أن توظیف الأعوان:طرق التوظیف و الإجراءات المتبعة  :ثانیا

أفریل  07،بل یكون عن طریق إجراءات طویلة و معقدة جاء بها القرار المؤرخ في رةمباش

  .ین التقید بهایو على السلطة المختصة بالتع 2008

حیث یتضمن هذا القرار نوعیة عملیة :توظیف الأعوان المتعاقدین فتح قرار أومقرر مسابقة 

توظیف الأعوان المتعاقدین ، إما عن طریق الإنتقاء بناء على دراسة الملف أو عن طریق 

الإختبار المهني ،حیث تقوم السلطة المختصة التي لها صلاحیة التعیین بفتح التوظیف 

  .بقرار أو مقرر

                                           

  .المرجع السابق  ، 2008أفریل  7المؤرخ في القرار من  02أنظر المادة  1
  .،المرجع نفسه 03ة أنظر الماد 2
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من القرار السابق الذكر و  06أو المقرر فأشارت إلیه المادة أما عن مضمون هذا القرار 

  :على مایلي  تنص

 ،أي تسمیة المنصب مثلا عون وقایة أو ( منصب أو مناصب العمل المراد شغلها

 )حارس أو عامل مهني 

  مهني  إنتقاء بناء على دراسة ملف أو إختبار(طبیعة التوظیف(، 

 السنة المقصودة، عدد المناصب المالیة المفتوحة بعنوان 

 ، شروط التأهیل المطلوبة 

 ،طبیعة و مدة عقد العمل 

 ،عنوان و أجال و كذا تاریخ نهایة إرسال أو إیداع ملفات الترشح 

 المهني ، تاریخ و مكان إجراء الإختبار 

 مكان التعیین. 

  و یجب أن تبلغ نسخة من قرار أومقرر التوظیف إلى المصالح المركزیة أو مفتشیة

أیام من تاریخ توقیعه و التي ) 8(الوظیفة العمومیة ،حسب الحالة في أجل ثمانیة 

بمجرد أن ،أیام )10(یجب علیها إبداء رأي بالمطابقة في أجل لا یتجاوز عشرة 

وم بإشهار القرار أو المقررالخاص بتوظیف تحصل الهیئة المستخدمة رأي المطابقة تق

یوما على مستوى كل من ) 20(الأعوان المتعاقدین في شكل إعلان لمدة عشرین

مقرات الإدارة المعنیة،الوكالة الولائیة و المحلیة للتشغیل ،و في كل مكان أخر 

  1.مناسب 

غیر أنه یمكن التوظیف المباشر للأعوان المتعاقدین إعتبارا لمقتضیات الخدمة أو طبیعة 

النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل  هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من نص 

                                           

  .المرجع السابق ، 2008أفریل 07المؤرخ في  من القرار 7-6-5-4أنظر المادة  1
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من القرار ) 7(و أشارت إلیه  المادة  السابعة  07/308من المرسوم الرئاسي  19المادة 

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في الفقرة :"بقولها  2008أفریل  07المؤرخ في 

  1. السابقة الذكر 07/308من المرسوم  19من المادة )2(الثانیة 

  :التوظیف بالانتقاء) 1

المادة في یتم توظیف الأعوان المتعاقدین لفترة محددة المدة كما هو منصوص علیه 

ریق الانتقاء، بناء على دراسة الملف عن ط 07/3082من المرسوم الرئاسي  01الفقرة  18

مؤهلین عن السلطة الإداریة المختصة وتدون أشغال اللجنة المذكورة في  من طرف ممثلین

محضر انتقاء المترشحین المقبولین نهائیا ،حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب 

  .المالیة المطلوب شغلها

یبلغ المحضر للمصادقة علیه إلى المصالح المركزیة أو المحلیة للوظیف العمومي، 

أیام ابتداء من تاریخ توقیعه مرفقا بإعلان التوظیف ) 8(حسب الحالة في أجل ثمانیة 

المؤشر علیه والمؤرخ قانونا من طرف الوكالة الولائیة للتشغیل والوكالة المحلیة للتشغیل 

  .)3(المختصة 

  :ظیف عن طریق الاختیار المهنيالتو ) 2

ن المتعاقدین لفترة غیر محددة المدة عن طریق الاختیار المهني اعو یتم توظیف اللأ    

  :وتتضمن الاختبارات المهنیة حسب المنصب المقصود جملة من الاختبارات نبینها فیما یلي

  

                                           

  .الخاص بالأعوان المتعاقدین،المرجع السابق  07/308من المرسوم الرئاسي  19أنظر المادة -1
  .نفسهالمرجع  18أنظر المادة  -2
  . السابق،المرجع  2008أفریل 07من القرار المؤرخ في  9-8انظر المادة -3
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 بالنسبة للالتحاق بمنصب عامل مهني:  

 :عامل مهني من المستوي الأول  ) أ

  اختبار شفهي یتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقیم مهارات المترشح لضمان تنفیذ

 .دقیقة 30: المهام ذات صلة مع المنصب المراد شغله المدة

 :عامل مهني من المستوي الثاني والثالث والرابع) ب

  اختبار تطبیقي في شكل امتحان یهدف إلى تقییم درجة التحكم المهني للمترشح لضمان

  .ساعة واحدة: نفیذ المهام ذات صلة مع التخصص المدةت

 بالنسبة للالتحاق بمنصب عون الخدمة:  

  :عون الخدمة من المستوى الأول والثاني والثالث) أ

  ساعتان: المدة. اختبار كتابي یتمثل في تحریر مقال یتعلق بموضوع عام  

 بالنسبة للالتحاق بمنصب سائق سیارات ورؤساء الحظائر  .  

  :ئق سیارة من المستوي الأول والثاني والثالثسا) أ

 اختبار تطبیقي في سیاقة السیارات من الصنف المقصود ومعرفة قواعد قانون المرور.  

  :رئیس حظیرة) ب

  ساعتان: المدة. اختبار كتابي یتمثل في تحریر موضوع عام.  

 ساعة واحدة:المدة.إختبار تطبیقي حول صیانة السیارة. 
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  للالتحاق بمنصب عون الوقایة والحراسبالنسبة:  

  :الحراس) أ

  اختبار شفهي یتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقییم كفاءات المترشح لضمان

  .دقیقة 30: المدة.تنفیذ المهام ذات صلة مع المنصب المراد شغله 

 :الوقایة من المستوى الأول والثاني أعوان) ب

 ساعتان: عام المدة اختبار كتابي یتمثل في تحریر موضوع. 

 معارف المترشح في میدان  اختبار شفهي یتمثل في محادثة تهدف إلى تقییم

  .1دقیقة 30: المدة.الوقایة

  :الجهة المسند لها اجراء المسابقة: ثانیا

یسند التوظف إلى مراكز التكوین المهني والتمهین فیما یخص تنظیم الاختبارات المهنیة 

هي و  07/308من المرسوم الرئاسي  09 المحددة في المادةللتوظیف في المناصب 

لحظائر،أعوان الوقایة و سائقو السیارات ورؤساء ا الخدمة، أعوان المهنیون، العمال: تيكاللأ

یسند إلى ممتحني رخصة السیاقة المعینین من طرف مدیر النقل للولایة المعنیة الحراس و 

  .2صب سائقي السیاراتإجراء الإختبارات المهنیة للتوظیف في منا

  اعلان النتائج: رابعا

تحدد قائمة المترشحین الناجحین نهائیا في الاختبار المهني من طرف لجنة مجتمعة في     

  :هیئة لجنة مداولات مشكلة مما یأتي

                                           

  ،المرجع السابق  2008أفریل 07من القرار المؤرخ في  12أنظر المادة  1
  .،المرجع نفسه 11أنظر المادة -2
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 ،ممثل السلطة الإداریة المختصة رئیسا 

 الإمتحان، ممثل مركز 

  الامتحانمصحح واحد للاختبارات معین من طرف رئیس مركز. 

  تدون أشغال اللجنة في محضر إعلان النتائج النهائیة للاختبار المهني.  

 زیة أو المحلیة للوظیفة یبلغ المحضر قصد المصادقة علیه إلى المصالح المرك

أیام إبتداء من تاریخ توقیعه مرفقا بإعلان للتوظیف  8،حسب الحالة في أجل العمومیة

رف الوكالة الولائیة للتشغیل والوكالة المحلیة للتشغیل المؤشر علیه والمؤرخ قانونا من ط

 .2008أفریل  7من القرار المؤرخ في  15المختصة حسب المادة 

   وعلى اللجان أن تضبط قائمة احتیاطیة حسب درجة الاستحقاق وهي اللجان المنصوص

الذین من القرار لتعویض المترشحین المنتقین أو الناجحین  14و 08علیها في المادتین 

  .من القرار 16لم یلتحقوا بمناصبهم عند الاقتضاء  حسب المادة 

  یقتضي القانون على كل مترشح ناجح نهائیا، ولم یلتحق بمنصب عمله في أجل خمسة

یوما إبتداء من تاریخ تبلیغه كتابیا بنجاحه یفقد حق التوظیف ویتم تعویضه ) 15(عشرة 

  .من القرار 19حسب القرار المادة  بالمترشح الموجود في القائمة الاحتیاطیة

  3یتم توقیع العقد وتبلیغ نسخة من عقد العمل كما هي محددة في القانون حسب المادة 

أیام إبتداء من تاریخ التوقیع علیه إلى المصالح  10في أجل  07/308من المرسوم 

 1.من القرار 20المختصة للوظیفة العمومیة المادة 

  

                                           

  .المرجع السابق، 2008أفریل 07من القرارالمؤرخ في  20-19-18-17-16-15-14أنظر المواد  1
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یخضع المترشحون الناجحون أي المنتقون نهائیا بناءا على دراسة الملف أو الناجحین في 

من المرسوم الرئاسي  21، وهذا ما نصت علیه المادة 1الاختبار المهني إلى فترة تجریبیة 

  :، یخضع كل عون یوظف بموجب عقد إلى فترة تجریبیة مدتها308/ 07رقم 

  محدد المدة،ستة أشهر فیما یخص العقد الغیر  

 شهران فیما یخص العقد تساوي مدته سنة واحدة أو تفوقها.  

 شهر واحد فیما یخص العقد الذي تتراوح مدته ستة أشهر وسنة واحدة.  

یخضع العون المتعاقد خلال فترة التجریبیة لنفس الواجبات ویستفید من نفس الحقوق     

لمشرع نص على تثبیت العون المتقاعد التي یتمتع بها الأعوان المتقاعدین المثبتون كما أن ا

إذا كانت الفترة التجریبیة مجدیة ویفسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعویض في الحالة 

  2.العكسیة

أما الأعوان المتعاقدون الذین وظفوا في مناصب حراس وأعوان الوقایة فإنهم یخضعون     

عقد العمل، ویمكن أن یمتد  إلى تحقیق إداري بعد توظیفهم ویؤدي كل تحقیق سلبي إلى فسخ

هذا التحقیق إلى مناصب أخرى خاضعة لنظام التعاقد إذا ارتأت الإدارة ضرورة لذلك حسب 

  3.من القرار 22المادة 

  

  

  

                                           

  .، المرجع السابق 2008أفریل  07من القرار المؤرخ في  21المادة 1
  .المرجع السابق  سي الخاص بالأعوان المتعاقدین،من المرسوم الرئا 22-21ادة الم 2
  .نفسه ،المرجع2008أفریل 07من القرار المؤرخ في  22أنظر المادة  3
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بمجرد انتهاء إجراءات التوظیف التي تناولناها في الفصل الأول وفور إمضاء العقد الذي 

یربط الإدارة المستخدمة بالأعوان المتعاقدین، تنشأ العلاقة التعاقدیة وتنطلق الحیاة العملیة 

یكتسبها العون، ومجموعة من الواجبات یتحملها اتجاه مما یترتب عنها مجموعة من الحقوق 

التأدیبیة، في حالة  الإدارة، إضافة الى مجموعة من القیود تفرض علیه وتحمله المسؤولیة

ولأن الحیاة المهنیة لیست أبدیة فیمكن أن تنتهي في أیة لحظة سواء بظروف ، الاخلال بها

 .عادیة أو غیر عادیة

ومن ) المبحث الأول(ل حقوق وواجبات الأعوان المتعاقدین في وسوف نتناول في هذا الفص

 ).المبحث الثاني(ثم النظام التأدیبي نهایة العلاقة التعاقدیة 
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 حقوق و واجبات الأعوان المتعاقدین:المبحث الأول

الحقوق والواجبات التي تترتب على عقد 07/308تناول الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي 

العمل الذي یربط العون المتعاقد بالإدارة أو المؤسسة العمومیة، والتي یكتسبها وتلقى على 

المطلب (عاتقه مباشرة بعد انطلاق الحیاة العملیة لذا سنتناول حقوق الأعوان المتعاقدین 

 )المطلب الثاني(وواجباتهم ) الأول

 حقوق الأعوان المتعاقدین : المطلب الأول

لاقة التعاقدیة یحصل العون المتعاقد على مجموعة من الحقوق والضمانات بمجرد انعقاد الع

التي تمكنه من أداء مهامه على أحسن و أكمل وجه ویتمتع العون المتعاقد مثله مثل 

من المرسوم الرئاسي  13الموظف العمومي بمجموعة من الحقوق التي نصت علیها المادة 

  مول بهما، فإن الأعوان الخاضعین إلى نظام في إطار التشریع والتنظیم المع" 07/308

 :   التعاقد لهم الحق، على الخصوص، فیما یأتي

 ،راتب بعد أداء الخدمة -

 ،الحمایة الاجتماعیة والتقاعد -

 ،مرخص بها وأیام الراحة القانونیةالعطل والغیابات ال-

 ،الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة-

 ،ممارسة الحق النقابي-

 ،حق الاضرابممارسة -
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الحمایة من التهدید أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبیعة كانت، التي -

 .قد یتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها

 1". ظروف العمل الكفیل بحفظ كرامتهم وصحتهم وسلامتهم البدنیة والمعنویة-

بالمنصب التي تعتبر من الحقوق الأساسیة  ولقد حاولنا تصنیف الحقوق إلى حقوق متعلقة

التي یتمتع بها أي شخص یحصل على منصب عمل و حقوق أخرى متعلقة بالمهنة التي 

 .تمیل إلى الجانب الاجتماعي

 الحقوق المرتبطة بالمنصب: الفرع الأول  

هي من الحقوق الأساسیة لأي منصب شغل سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وسواء 

ح نظاما الوظیفة العمومیة المفتو  كانت علاقة تنظیمیة أو تعاقدیة فهي حقوق یشترك فیها

  :و تتمثل أساسا في  والمغلق

 الحق في الراتب: أولا. 

 2الحق في الإجازات بمختلف أنواعها: ثانیا. 

 الحمایة الاجتماعیة والتقاعد: ثالثا. 

سواء من الناحیة الفقهیة على حدى و سوف نحاول في هذا الفرع التطرق لكل حق و تعریفه 

 .07/308أو بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

  

                                           

 .سابقالمرجع المتعاقدین، الخاص بالأعوان ال 07/308من المرسوم الرئاسي  13المادة  1
  290ص المرجع السابق،هاشمي خرفي،  2
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 :الحق في الراتب: أولا

یتفق  والمعین الذيالأجر كما یعرفه الفقهاء هو ببساطة، ذلك المبلغ المالي المحدد " 

علیه طرفین مسبقا، ویدفع بوسائل نقدیة من طرف صاحب العمل إلى العامل كلما حل 

 . 1"موعد أو أجل الدفع مقابل العمل المؤدي

ویتقاضى العون المتعاقد راتبا شهریا مقابل ما یقوم به من مهام إضافة إلى علاوات أخرى 

وترجع صلاحیة % 30یة إلى غا% 0تدخل ضمن مردودیة العامل ویكون فیها تقییم من 

 .التقییم لرئیس المصلحة أو الى المسؤول المباشر وهو الأمــــــر بالصرف

من المرسوم نصت على الراتب بعد أداء الخدمة إلا أن المشرع عاد في  13ورغم أن المادة 

الفصل الخامس لیوضح أكثر الشبكة الاستدلالیة الخاصة بنظام التعاقد إضافة الى تفصیل 

لراتب وكل العناصر المشكلة له من خلال تعداده لمختلف المنح والعلاوات التي أكثر ل

  .یتحصل علیها الأعوان المتعاقدین

ویتم تصنیف الأعوان المتعاقدین وتدفع رواتبهم على حسب مستوى تأهیلهم ذلك وفق إحدى 

  .2الشبكتین التالیتین

 

                                           

 .143 ص ، أحمیة سلیمان، المرجع السابق1
 .سابقالمرجع ال ،المتعاقدینالخاص بالأعوان  07/308المرسوم الرئاسي  23المادة  2
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أدناه والتي تخص الأعوان  45ادة الشبكة الاستدلالیة لمناصب الشغل المحددة في الم ):أ(

 .031_06من الأمر  21أو  19المتعاقدین الذین تم توظیفهم في إطار المادتین 

وتصنف هذه المناصب المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات وتدفع رواتبها 

2للشبكة الاستدلالیة أدناه طبقا

                                           

 .المرجع السابق  06/03من الأمر  21- 19أنظر المواد 1
 .المرجع السابق الخاص بالأعوان المتعاقدین، 07/308من المرسوم الرئاسي  45المادة  2
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 الأرقام الاستدلالیة  الأصناف مناصب الشغل

 عامل مهني من المستوى الأول

عون الخدمة من المستوى الأول 

 حارس

 

1 

 

200 

 219 2 سائق السیارة من المستوى الأول

 عامل مهني من المستوى الثاني

 سائق السیارة من المستوى الثاني

 الخدمة من المستوى الثانيعون 

 

 

3 

 

 

240 

  سائق من المستوى الثالث

 رئیس حظیرة

4 263 

 عامل مهني من المستوى الثالث

 عون خدمة من المستوى الثالث

 عون الوقایة من المستوى الأول

 

5 

 

288 

 315 6 عامل مهني من المستوى الرابع

 348 7 عون الوقایة من المستوى الثاني
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المؤرخ  07/304الشبكة الاستدلالیة للمرتبات المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ):ب(

وهي تخص الأعوان المتعاقدین الذین تم توظیفهم في إطار  20071سبتمبر سنة  29في 

ویكون توظیفهم استثنائیا في مناصب مخصصة  032_06من الأمر  21أو  20المادتین 

ار تنظیم مسابقة توظیف أو إنشاء سلك جدید للموظفین للموظفین وذلك یكون في حالة انتظ

أو لتعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل فلهذا یتم دفع رواتبهم وفق الشبكة الاستدلالیة 

 .المذكورة أعلاه لأنهم في الأصل سوف یشغلون مناصب خاصة بالموظفین العمومیین

 الحق في الإجازات بمختلف أنواعها: ثانیا

نین العمالیة العالمیة، مبدأ الحق في الراحة من أسبوعیة إلى سنویة كرست كافة القوا"

إضافة الى الأعیاد الوطنیة والدینیة وذلك عبر مختلف النصوص حتى أنه أصبح هذا حقا 

 3."دستوریا

كما ذكرنا سابقا أن أي علاقة عمل سواء كانت تنظیمیة أو تعاقدیة ینتج عنها مجموعة من 

الحقوق فالأعوان المتعاقدین یتمتعون بهذا الحق وقد تناوله المشرع الجزائري في الفصل 

أیام " تحت عنوان , الخاص بالأعوان المتعاقدین  07/308السادس من المرسوم الرئاسي 

                                           

یحـــدد الشـــبكة الاســـتدلالیة لمرتبـــات المـــوظفین ونظـــام دفـــع  2007ســـبتمبر  29المـــؤرخ فـــي  07/304المرســـوم الرئاســـي  1

 .30/09/2007،الصادرة بتاریخ  61ج،العدد.ج.ر.رواتبهم، ج
 .المرجع السابق 03/06مر الأ 21, 20أنظر المواد  2
 .144المرجع السابق ، صفحة , أحمیة سلیمان 3
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، حیث تعرض لجمیع أنواع الاجازات التي یمكن أن "والعطل والغیابات الراحة القانونیة

وذلك أن لهم الحق في أیام الراحة  06/03یتحصل علیها العون المتعاقد مستندا على الأمر 

وذلك تطبیقا  06/03من الأمر  193-192-191القانونیة المنصوص علیها في المواد 

 .07/308من المرسوم الرئاسي  46لأحكام المادة 

إضافة الى حقهم في عطلة سنویة مدفوعة الأجر وذلك كما هو منصوص علیه في المواد 

، كما نص المشرع على حقوق أخرى ذكرها في المواد 06/031من الأمر  205الى  194

 07/3082في المرسوم الرئاسي  58الى  47

ولى من في الفقرة الأ 07/308ذكرها المرسوم الرئاسي : أیام الراحة القانونیة  . أ

من  193-191مشیرا على أنها الأیام التي تنص علیها المواد  46نص المادة 

 :كالأتيوهي 033_06الأمر 

 الحق في یوم كامل للراحة أسبوعیا مع إمكانیة تأجیله لضرورة المصلحة. 

  

 

                                           

 .المرجع السابق 06/03من الأمر  205إلى  194أنظر المواد من 1
 .السابق، المرجع الخاص بالأعوان المتعاقدین 07/308من المرسوم الرئاسي  58الى  47 من انظر المواد 2

  .المرجع نفسه 06/03الأمر من  193إالى  191أنظر المواد من 3
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   الحق في أیام الراحة والعطل المدفوعة الأجر و یوم الراحة الأسبوعي مع ضمان

 .1الراحة التعویضیة في حالة العمل لنفس المدة

ان العطلة السنویة هي وضعیة من وضعیات الموظف في : العطلة السنویة  . ب

الإدارة تتمثل في حالة الخدمة حیث یترك فیها عمله بترخیص من الإدارة لمدة 

، ونصت الفقرة 2ومحددة قانونا مع تمتعه بمرتبه وجمیع الحقوق الثابتة له معینة

على حق الأعوان  07/308من المرسوم الرئاسي  46الثانیة من المادة 

المتعاقدین في عطلة سنویة مدفوعة الأجر كما هو منصوص علیه في المواد 

الموظف وبهذا یتمتع العون المتعاقد حاله حال  03_06من الأمر  194-205

 .مقابل سنة خدمة فعلیة كاملة) یوما 30(العمومي بعطلة سنویة مدتها شهر 

 : وتتمثل أساسا في: الغیابات القانونیة دون فقدان الراتب.ج 

 ،أثناء مدة انعقاد دورات المجالس التي یمارسون فیها عهدة عمومیة انتخابیة 

  ل به،لأداء مهمة تتصل بالتمثیل النقابي طبقا للتشریع المعمو 

 ،للمشاركة في التظاهرات الدولیة 

                                           

 ،المرجع السابق  06/03من الأمر  193إلى  192أنظر المواد من 1
 .62ص  2002-2001فیساح جلول، النظام القانوني للعطل في الوظیفة العمومیة، مذكرة ماجیستر جامعة الجزائر  2
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  ساعات في ) 4(لمتابعة الدراسة في حدود الحجم الساعي الذي لا یتجاوز

 الأسبوع،

  للأم المرضعة الحق في التغیب ساعتین خلال ستة أشهر الأولى وساعة خلال

 .1ستة أشهر الموالیة 

حدد المدة، الحق في للعون المتعاقد الذي تم توظیفه بعقد غیر م: العطل الخاصة.د 

مناسك الحج وتكون مدفوعة  یوما لأداء ) 30(ثلاثین عطلة خاصة لمدة

كذلك یمكن للعون المتعاقد الموظف بعقد غیر محدد المدة سواء بالتوقیت الأجر،

الكامل أو الجزئي أن یستفید من عطلة طویلة غیر مدفوعة الأجر لا تتجاوز سنة 

ویمكن تجدیدها في حدود ثلاث سنوات في حالة تعرضه لظروف خاصة وهو ما 

وبین الموظف العمومي وهنا یكمن الفرق بینه  03/ 06یعرف بالاستیداع في قانون 

حیث أنه بعد انقضاء فترة الإستیداع للموظف یمكن أن یعاد ادماجه بقوة القانون 

حتى ولو لم یكن المنصب متوفر عكس المتعاقد الذي لا یمكن  ادماجه في حالة 

 .  2الغاء منصب الشغل

 

                                           

 .سابقالمرجع ال، الخاص بالأعوان المتعاقدین 07/308المرسوم الرئاسي  53-50-48أنظر المواد  1
 .مرجع نفسهال،  58-56-55 -51أنظر المواد  2
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 :الحمایة الاجتماعیة والتقاعد:ثانیا 

 هي من الحقوق الأساسیة التي تكتسب بمجرد انعقاد علاقة : الحمایة الاجتماعیة

من  العونالعمل فهي من أهم مكتسبات الوظیفة العمومیة التي تهدف الى حمایة 

كل خطر یحدق به سواء كان المرض بشقیه القصیر أو الطویل، أو حوادث 

العمل التي یمكن أن یتعرض لها أثناء ممارسته لعمله إضافة الى خطر 

 .1ة والعجز والأمومةالشیخوخ

تغطى التأمینات " على أن  11-83من القانون رقم  2حیث نصت المادة 

 ":الاجتماعیة المخاطر التالیة

 المرض 

 الولادة 

 العجز 

 2الوفاة" 

                                           

 .292ص,مرجع السابق ال، هاشمي خرفي 1
 28ج العــــدد رقـــــم .ج.ر.،جیتعلــــق بالتأمینــــات الاجتماعیــــة 1983ســــنة جویلیة 2المــــؤرخ فــــي  11_83قــــانون  2المــــادة  2

 .05/07/1983،الصادرة بتاریخ 
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وهو فقدان العامل لقدراته الصحیة مما یضطره في هذه الحالة الى اللجوء : المرض .1

ضیة التي جعلها المشرع الجزائري حقا الى الغیابات المتكررة تحت مسمى العطلة المر 

 .دستوریا مشروعا

وتختلف أسباب العطلة المرضیة فقد تكون ناجمة عن مرض عادي أو عن حادث 

 .1مهني

وتكمن هنا الحمایة الاجتماعیة في أن العامل یتلقى تعویض من طرف مصالح 

هاته  الضمان الاجتماعي بعد تقدیمه للشهادة الطبیة التي یؤشر علیها من طرف

 .المصالح وبهذا یتساوى المتعاقد والموظف العمومي في هذا الحق

أو ما یعرف بعطلة الأمومة التي تضطر فیها المرأة العاملة للانقطاع عن  :الولادة .2

العمل بسبب وضع حملها فهنا تتكفل مصالح الضمان الاجتماعي بتعویض كل 

 .2مصاریف الحمل والوضع وتبعاته، ودفع أجر المدة التي توقفت فیها عن العمل

ان في سلامته وهو عكس المرض حیث یعرف على أنه علة تصیب الانس :العجز .3

الجسدیة أو العقلیة فتؤثر على قواه وتمنعه من العمل سواء مؤقتا أو بصفة مستدیمة، 

 .مما یوجب ضرورة التكفل بالعامل من طرف مصالح التأمین

                                           

قــراءة فــي مفهــوم العجــز كشــرط للاســتفادة مــن العطلــة المرضــیة، مجلــة نظــرة علــى : مــزوار اســمهان-راشــدي حــدهوم دلیلــة 1

 .4-3ص , 2019) 01(العدد  09المجلد ، جامعة وهران ،القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
 .147ص , سابق المرجع السلیمان أحمیة،  2
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ویستهدف التأمین على العجز منح معاش للمؤمن الذي یضطره العجز الى الانقطاع 

 1عن العمل

ا بالنسبة للعامل باعتباره بشرا، وهي سبب من أسباب تعتبر الوفاة قدرا محتوم :الوفاة .4

انقطاع علاقة العمل أیا كان سبب المؤدي الیها، وسواء تمت خارج مواقع العمل، أو 

أثناء أوقات العمل أو تمت بصفة غیابیة أو على إثر مرض ففي كل حالاتها تؤدي 

 .2نقطاع العلاقة التي تربط العامل بالعملإالى 

یخص ذوي الحقوق أي ورثة العامل وذلك بمنحهم منحة الوفاة إضافة والتأمین هنا ف

الى راتب شهري ثابت تستفید منه والدته أو زوجته و أبناؤه وذلك حسب حالته 

 .3الاجتماعیة

لكل بدایة نهایة وعلاقة العمل سواء كانت تنظیمیة أو تعاقدیة تنتهي بمجرد  :التقاعد-

 .4وهذا ما أقره التشریعلشروط الإستفادة منه  وإستیفائهبلوغ العامل لسن التقاعد 

                                           

 .8-4ص  السابق،ار اسمهان، المرجع مزو  -راشدي حدهوم 1
 169عمار بوضیاف، المرجع السابق ص  2
 .148أحمیة سلیمان ، المرجع السابق ص  3
 . 123عمار بوضیاف ،المرجع نفسه ص4



  النظام القانوني للأعوان المتعاقدین                                            الفصل الثاني         

54 

 

والأعوان المتعاقدین لهم الحق في التقاعد الذي یعتبر جزء لا یتجزأ من التأمین 

، 1الاجتماعي، وهو عبارة عن مبلغ یصرف للعامل عند انتهاء خدمته بصورة نظامیة

  .كما ینتقل هذا الحق مباشرة الى ذوي الحقوق في حالة وفاة المتعاقد

 الحقوق المرتبطة بالمهنة:الفرع الثاني

هي من الحقوق السیاسیة والاجتماعیة حیث یستفید منها الأعوان المتعاقدین مثلهم مثل 

من المرسوم الرئاسي  13الموظفین بصفة عامة وهي الحقوق التي وردت في نص المادة 

 :وهي كالآتي 07/308

 .الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة: أولا

 .ممارسة الحق النقابي وحق الاضراب: ثانیا

 2.الحق في الحمایة والحق في توفیر ظروف العمل الملائمة: ثالثا

  وهي حقوق وحریات كرستها كل الدساتیر واعلان حقوق الانسان وهي حمایة للعامل سواء 

  

                                           

بدون ,الجزائر ,دار بیضاء,دار بلقیس , 06/03النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر , فاطمة الزهراء جدو وآخرون 1

 .45ص ،دون طبعة , سنة
 . من المرسوم الرئاسي الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق 13أنظر المادة  2
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 1.من تعسف الإدارة أو من المستفیدین من الخدمات التي یقدمها المرفق العمومي

 الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة: أولا 

المتعلق بتسییر الخدمات الاجتماعیة حیث أقر  82/303نظمها المرسوم رقم 

على ضرورة انشاء في كل هیئة مستخدمة لجنة أو عدة لجنات تسمى لجنة 

 .2الخدمات الاجتماعیة وذلك وفق شروط محددة تناولها نفس المرسوم

جمیع الأعمال أو الإنجازات التي ترمي " على أنها 82/179عرفها المرسوم رقم 

الى المساهمة في تحسین معیشة العمال مادیا ومعنویا عن طریق تكمله لأجر 

العمل في شكل خدمات، في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلیة وبصفة عامة 

جمیع التدابیر ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهیل الحیاة الیومیة للعامل 

 3."هوأسرت

وتنشأ على مستوى كل الإدارات العمومیة والمؤسسات لجنة خاصة تقوم بتسییر 

شؤون الخدمات الاجتماعیة لصالح الموظفین ككل ومنهم الأعوان المتعاقدین 

حیث أن هناك عدة طرق لاستغلال أموال الخدمات الاجتماعیة من أمثلة ذلك إما 

                                           

 293المرجع السابق، صفحة  ،الهاشمي خرفي 1
العــدد ،ج.ج.ر.،جیتعلــق بتســییر الخــدمات الاجتماعیــة  1982ســبتمبر  11المــؤرخ فــي  303_82المرســوم رقــم  3المــادة  2

 .14/09/1982بتاریخ الصادرة  37رقم 
یحــــدد محتــــوى الخــــدمات الاجتماعیــــة وكیفیــــة تمویلهــــا،  1982مــــاي  15المــــؤرخ فــــي  179-82مــــن المرســــوم  2المــــادة  3

 .18/05/1982الصادرة بتاریخ  20العدد رقم,ج.ج.ر.ج
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ة أو تنظیم رحلات صیفیة أو تقدیم تقدیم أموال للعمال لاقتناء أجهزة كهرو منزلی

وبذلك تساهم الخدمات  1بمناسبة الأعیاد أو الدخول المدرسي ، مساعدات مالیة

 .الاجتماعیة ولو بالقلیل في تحسین الظروف المعیشیة للعامل

 ممارسة الحق النقابي وحق الاضراب: ثانیا 

 المتعاقدینالخاص بالأعوان  07/308نص علیها المشرع في المرسوم الرئاسي  

 :حیث ذكر كل حق على حدا لذلك سنقوم بنفس الأمر

 : ممارسة الحق النقابي  - أ

هي تنظیم جماعي یمثل الموظفین، ویدافع عن " النقابة كما یعرفها بعض الفقهاء 

 ".مصالحهم ویرعاها

ویفهم من هذا ان السبب الرئیسي لوجود النقابات هو رفع الغبن والظلم والتخلص من 

زریة التي یعاني منها العمال ومحاولة تحسین ظروفهم وتلبیة مطالبهم الأوضاع الم

                                           

 .125عمار بوضیاف ،المرجع السابق، صفحة  1
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وحاجیاتهم وفي الوقت الحالي أصبح ممارسة هذا الحق معترف به وأصبح یستمد 

 1.شرعیته من الدساتیر والقوانین الوطنیة

 1989أما المشرع الجزائري لم یتطرق الى الحق النقابي صراحة إلا من خلال دستور 

 ".الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین" على أن  53ي نص المادة حیث جاء ف

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي حیث نصت  90/14لیصدر بعده القانون رقم 

الذین والمستخدمین، من جهة أخرى یحق للعمال الأجراء، من جهة" منه على  2المادة 

أو قطاع النشاط الواحد، أن یكونوا ینتمون الى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد 

، وبهذا فإن للأعوان 2"تنظیمات نقابیة، للدفاع عن مصالحهم المادیة والمعنویة

المتعاقدین الحق الكامل سواء في إنشاء منظمات نقابیة أو الانضمام إلیها كمنخرطین 

  .أو قیادیین

  

 

                                           

 2019طبعـة جـوان , ار هومة للطباعة و النشر و التوزیع الجزائـرحسن ،الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، دأ بلورنة1

 .116، صفحة 
العـدد  ج.ج.ر.جیتعلـق بكیفیـات ممارسـة الحـق النقـابي،  1990 جـوان 2المـرخ فـي  14_90مـن القـانون 20المـادة  أنظر 2

 .06/06/1990،الصادرة بتاریخ  23



  النظام القانوني للأعوان المتعاقدین                                            الفصل الثاني         

58 

 

 :ممارسة الحق في الاضراب  - ب

ة ارادیة وذلك للمطالبة بحق ما بعد الإضراب هو توقف جماعي عن العمل بصف

تباع إجراءات حددها القانون،فهو یعتبر من الحقوق الجماعیة فلا یمكن للموظف إ

 1.القیام به لوحده لما یشكله ذلك من خطورة تنتج عنها مسؤولیته الشخصیة

والى جانب الحق النقابي اعترف المشرع الجزائري بحق العمال في الاضراب لماله 

فهو سلاح ضروري تستخدمه النقابات للتأثیر والضغط على الإدارات  من تأثیر

 2.وأرباب العمل

وتطرق المشرع الجزائري للحق في ممارسة الاضراب لأول مرة من خلال دستور 

 الحق في الاضراب "  57شأنه شأن الحق النقابي حیث جاء في نص المادة  1989

 ."معترف به، ویمارس في إطار القانون

المتعلق بالوقایة من  90/02ذا بعد ذلك من خلال صدور القانون رقم وتجلى ه

النزاعات الجماعیة في العمل تسویتها وممارسة حق الاضراب، الذي نصت المادة 

إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة " منه على  24

                                           

 .125المرجع السابق، صفحة  ، عمار بوضیاف 1
 .46صفحة , المرجع السابق  ، فاطمة الزهراء جدو وآخرون 2
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في عقد أو اتفاقیة المنصوص علیها أعلاه، وفي غیاب طرق أخرى للتسویة، قد ترد 

بین الطرفین، یمارس حق العمال في اللجوء إلى الاضراب وفقا للشروط والكیفیات 

 1".المحددة في أحكام هذا القانون

ولذلك وبما أن الحق في الاضراب هو حق مكرس دستوریا، فللأعوان المتعاقدین كل 

 .الحق في ممارسته وفق الشروط المحددة التي نص علیها القانون

 واجبات الأعوان المتعاقدین :مطلب الثانيال

إذا كانت العلاقة التعاقدیة ترتب حقوقا وامتیازات على النحو الذي رأیناه، فإنها كذلك تفرض 

وذلك لضمان السیر الحسن للمرفق العمومي وقد حمل المشرع العون  2علیهم عدة التزامات

 07/308من المرسوم الرئاسي  14المتعاقد بمجموعة من الواجبات ذكرها في نص المادة 

یتعین على الأعوان الخاضعین الى نظام التعاقد، في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، "

 :احترام واجباتهم، لاسیما ما یأتي

 مارسة نشاطهم بكل إخلاص ودون تحیزم، 

 الامتناع عن كل فعل لا یتماشى وطبیعة منصب شغلهم، حتى خارج الخدمة، 

                                           

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسـویتها  1990فبرایر  6المؤرخ في  90/02قانون رقم  24المادة  أنظر1

 .07/02/1990الصادرة بتاریخ  6ج، العدد رقم .ج.ر.وممارسة حق الاضراب، ج
 .171لسابق، صأحمیة سلیمان ، المرجع ا 2
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 التحلي في كل الظروف، بسلوك لائق ومحترم، 

 تنفیذ تعلیمات الهیئة السلمیة، 

 مراعاة تدابیر النظاف والأمن التي تقررها الإدارة، 

  أو معلومة یحوزونها أو یطلعون عدم إفشاء أي حدث علموا به أو أي وثیقة

علیها بمناسبة ممارسة نشاطهم، أو یمكنوا الغیر من الاطلاع علیها، باستثناء 

 ،ضرورات الخدمة

 السهر على حمایة الوثائق الإداریة وأمنها، 

 1.الحفاظ على ممتلكات الإدارة 

الفرع (ه الإدارة وواجبات إتجا) الفرع الأول(وبالإمكان تقسیمها الى واجبات مرتبطة بالمنصب 

 ).الثاني

 الواجبات المرتبطة بالمنصب :الفرع الأول

هي من الواجبات الوظیفیة التي تتعلق بمنصب العمل وتفرض على العون المتعاقد مجموعة 

 .من الالتزامات علیه تنفیذها واحترامها وذلك للقیام بمهامه على أكمل وجه

                                           

 .سابقالمرجع الالخاص بالأعوان المتعاقدین،  07/308من المرسوم الرئاسي  14المادة أنظر 1
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 ممارسة النشاط بكل إخلاص دون تحیز: أولا 

بمجرد توقیع العقد تنشأ العلاقة التعاقدیة التي تفرض على العون الالتحاق بمنصب عمله   

 :لتأدیة المهام المكلف بها والالتزام بتنفیذها، ولا یكون ذلك إلا من خلال

التقید بساعات الدوام والالتزام بمواقیت العمل وذلك بالحضور في الأوقات القانونیة المحددة 

 .ن المتعاقدین الذین یوظفون بالتوقیت الكامل مدة العمل القانونیةحیث یؤدي الأعوا

كما یمكن استدعاء الأعوان الذین تم توظیفهم بالتوقیت الكامل للقیام بالعمل لیلا أو العمل 

 رأما إذا كان العقد بالتوقیت الجزئي فإن مدة عمل العون المتعاقد تقتص 1.لساعات إضافیة

 2.على خمس ساعات یومیا

ختصاصه، إا یتعین على الأعوان المتعاقدین القیام بالمهام المكلفون بها كل في إطار كم

ختصاصات خاصة به وتكون محددة إما بالقوانین أو الأنظمة أو بعقد إفلكل عون متعاقد 

العمل، ویكون هذا الاختصاص شخصي حیث یجب علیه الدقة والأمانة والإخلاص وبذل 

 3.كمل وجهقصار جهده لیكون عمله على أ

                                           

 .سابقالمرجع الالخاص بالأعوان المتعاقدین،  07/308من المرسوم الرئاسي  12-06أنظر المواد  1
 .،المرجع نفسه 06أنظر المادة  2
 . 56هنوني عمار، المرجع السابق، ص  3
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أن یؤذوا بأقصى ما لدیهم من قدرات الواجبات " على  90/11من القانون  07ونصت المادة 

المرتبطة بمنصب عملهم ویعملوا بعنایة ومواظبة في إطار تنظیم العمل الذي یضعه 

 1".المستخدم

وما یلاحظ أن هاته الالتزامات لیست ولیدة الیوم بل فرضت منذ أن تم الدخول في مرحلة 

أن واجب عدم التحیز أو ما یعرف بالحیاد وهو قیام العون المتعاقد بعمله  التعاقد، كمانظام 

بدون تمییز أو تفرقة بسبب الجنس أو العرق أو المعتقدات الدینیة أو المیولات السیاسیة 

 2.حیث یقوم هذا الواجب على تكریس مبدأ المساواة بین مستخدمین أو المنتفعین من المرفق

"  23في نص المادة  1996مبدأ الحیاد من المبادئ الهامة حیث نص علیها دستور  ویعتبر

 3.رغم  عدم صدور قانون خاص یضمن حیاد الإدارة" عدم تمییز الإدارة یضمنه القانون

 الامتناع عن كل فعل لا یتماشى طبیعة منصب شغلهم خارج الخدمة: ثانیا: 

كل الأفعال و السلوكات التي قد أي أنه یجب على الأعوان المتعاقدین تجنب 

تتعارض مع عملهم و لا یقتصر الاجتناب على ساعات العمل ومقر الإدارة أو 

 .المؤسسة، بل یمتد حتى خارج أوقات العمل

                                           

 .المرجع السابق  ،90/11من القانون  07المادة  أنظر 1
 .395سعید مقدم ،المرجع السابق ، ص 2
 .134عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  3
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فكل التصرفات المنبوذة أو الغیر لائقة من طرف العون سواء مارسها داخل أو خارج 

لذلك علیهم التمتع بسلوك لائق  1شغلهامقر العمل یكون لها أثرا سلبیا للوظیفة التي ی

 .ومحترم

ومن الأفعال التي لا یمكن أن تتماشى مع طبیعة منصبهم هو ممارسة نشاط آخر 

لا یجوز للأعوان "  07/308من المرسوم الرئاسي  07وذلك ما نصت علیه المادة 

خاص، المتعاقدین الذین یؤدون مدة العمل القانونیة ممارسة أي نشاط مربح في إطار 

 2".مهما تكن طبیعته

وحسب نص المادة فإن هذا المنع یطبق فقط على الأعوان الذین یؤدون مدة العمل 

القانونیة أي الذین یشتغلون بالتوقیت الكامل، بمعنى أن الذین یشتغلون بالتوقیت 

الجزئي یمكنهم ممارسة هذه الأنشطة، والغرض من هذا وهو حمایة العامل من 

 3.هو یحمل صورة الدولةمواطن الشبهات، ف

إضافة الى حمایة المنصب الذي یشغله من أي تقصیر قد یحصل في حالة انشغال 

 .العون بنشاطات أخرى

                                           

 .135، ص السابقعمار بوضیاف، المرجع  1
 .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق308 / 07من المرسوم الرئاسي  07أنظر المادة  2
 .135، ص نفسهعمار بوضیاف، المرجع  3



  النظام القانوني للأعوان المتعاقدین                                            الفصل الثاني         

64 

 

 تنفیذ تعلیمات الهیئة السلمیة: ثالثا: 

وهو ما یعرف بطاعة المرؤوس لرئیسه حیث أن الأعوان المتعاقدین ملزمون بتنفید الأوامر 

احترام السلطة الرئاسیة وأداء  1مر متعلق بأعمال وظیفتهمالصادرة من رئیسهم مادام الأ

النشاط وفق تعلیمات وتوجیهات هذه الأخیرة، أي على العون المتعاقد احترام سلم التدرج 

الإداري حیث یمنع أن ینجز أعمال وفق رغبته أو أن یتلقى توجیهات من أطراف غیر 

 2.مخولین أصلا لإصدار الأوامر

العون مطالب بتنفیذ الأوامر المشروعة وإلا تعرض للمساءلة التأدیبیة، ومما لا شك فیه أن 

أما في حالة صدور أوامر تتعارض مع مبدأ المشروعیة فهنا هو غیر ملزم بالتنفیذ بحیث 

، لأن "طاعة الرئیس لا تحجب التزام المرؤوس احترام القانون"یحق له إبداء رأیه تحت مبدأ 

ه الغیر مشروعة لا یعفیه من المسؤولیة، لذلك هو مطالب وفي تنفیذ المرؤوس لتعلیمات رئیس

 3.حالة إصرار الرئیس علیه أن یتلقى الأمر مكتوبا لكي یتحمل الرئیس مسؤولیة أوامره

  

                                           

 .63فاطمة الزهراء جدو وآخرون، المرجع السابق، ص  1
 .51ص ،المرجع السابق ، فغول محفوظ 2
 .64-63، ص نفسهفاطمة الزهراء جدو وآخرون، المرجع  3
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 الواجبات اتجاه الإدارة:الفرع الثاني

وهي الالتزامات الواقعة على عاتق الأعوان اتجاه الهیئة المستخدمة و هي مراعاة أمن و 

 .نظافة الهیئة إضافة الى الحفاظ على ممتلكاتها وصیانتها مع كتمان كل أسرارها

 مراعاة تدابیر النظافة والأمن التي تقررها الإدارة: أولا: 

هي مجموعة من الأحكام المنظمة التي تناولتها مختلف التشریعات لحمایة محیط العمل  

ة، تطبق هذه الأحكام و بصفة عامة وأدواته من جمیع المخاطر كالحوادث والحرائق والسرق

على جمیع العمال بغض النظر عن طبیعة أو مدة عملهم، وسواء كانوا یشتغلون في القطاع 

 1.العام أو الخاص

 2والأصل في توظیف الأعوان المتعاقدین هو قیام بنشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات

ارات العمومیة العمال المهنیین من حیث یقوم بأعمال النظافة على مستوى المؤسسات والإد

المستوى الأول حیث أغلب المنظفات هم عمال مهنیین من مستوى أول وظفوا عن طریق 

التوقیت الجزئي، كما أن أعوان الوقایة والأمن هم من یقومون بالحفاظ على أمن المؤسسات 

                                           

 .135أحمیة سلیمان، المرجع السابق، صفحة  1
 .الأعوان المتعاقدین ،المرجع السابقالخاص ب 07/308المرسوم الرئاسي  8أنظر المادة  2
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لیلا وذلك لمتطلبات العمومیة والإدارات سواء كان ذلك أثناء أوقات العمل أو القیام بالعمل 

 .الخدمة

 المحافظة على الأسرار المهنیة وحمایة الوثائق الإداریة: ثانیا 

یطلع الأعوان المتعاقدین أثناء تأدیة مهامهم على مجموعة من المعلومات والأسرار سواء  

تلك المتعلقة بالخدمة العمومیة أو الأفراد ویكون ذلك إما باطلاعه على الوثائق الإداریة أو 

تظلمات الأفراد، لذلك على العون أن یلتزم بالسریة التامة وذلك حمایة للمصلحة العامة مع 

واجب التحفظ عند إدلائه لأي رأي من شأنه أن یمس بمصلحة إدارته أو مصلحة الأفراد، 

 1.وقد یمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مدة خدمته

یتعین "  07/308من المرسوم  14مادة وهو ما نص علیه المشرع في الفقرة السادسة من ال

على الأعوان الخاضعین لنظام التعاقد عدم افشاء أي حدث علموا به أو أي وثیقة أو معلومة 

یحوزونها أو یطلعون علیها بمناسبة ممارسة نشاطهم، أو یُمَكِنوا الغیر من الاطلاع علیها، 

  2".باستثناء ضرورات الخدمة

  

                                           

 .58المرجع السابق، صفحة  ،هنوني عمار 1
 .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  14أنظر المادة  2
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تعاقدین المحافظة على الأسرار المهنیة بشقیها المعنوي والمادي وهنا یتعین على الأعوان الم

أي أن الأسرار لا تقتصر سوى على الوثائق الملموسة بل تمتد الى أي معلومة أو خبر تم 

سماعه فهم ملزمین بالكتمان والمحافظة على أسرار المهنة وعدم تسلیمها الى أي شخص لا 

ت ارتكاب العون لهاته المخالفة التأدیبیة فإنه كما أن في حالة ثبو  1تربطه صلة بالعمل

واضافة لواجب الحفاظ على الأسرار المهنیة فهم ملزمون , یعرضه ذلك للمسألة التأدیبیة

على  07/308من المرسوم الرئاسي  14من نص المادة  07أیضا حسب الفقرة السابعة 

 2".السهر حمایة الوثائق الإداریة وأمنها"

تعاقدین ملزمون في إطار قیامهم بمهامهم على حمایة الوثائق من حیث أن الأعوان الم

الاتلاف أو الضیاع كما یمنع علیهم كذلك إخفاء أو تحویل أي وثائق أو ملفات استعانوا بها 

  3.أثناء قیامهم بعملهم

  

 

                                           

 .197، ص1989محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،  1
 .السابق، المرجع 07/308من المرسوم الرئاسي  14أنظر المادة  2
 .181أحمیة سلیمان، المرجع السابق، صفحة  3
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 الحفاظ على ممتلكات الإدارة: ثالثا 

الحاسوب والمكاتب و الكراسي تمتلك كل إدارة عمومیة أو مؤسسة مجموعة منقولات كأجهزة "

 1."أخرى كالمكیفات وغیرها مما یرصد في خدمة الإدارة وبغرض القیام بنشاطها و أجهزة

وكل هاته الوسائل مسخرة لجمیع الموظفین وذلك لأداء مهامهم على أكمل وجه، وبما أن 

وعدم إهدارها العون المتعاقد حاله حال الموظف فیجب علیه المحافظة على هاته الممتلكات 

أو اتلافها أو استغلالها لمصالح خاصة أو أغراض خارجة عن المصلحة وذلك خدمة 

لذلك یجب الاستعمال الرشید والسلیم لهاته الوسائل والحرص على  2.للمصلحة العامة

 3.الاستخدام الأمثل لها ومحاولة صیانتها في حالة عطلها وذلك لضمان الاستمراریة

 ام التأدیبي ونهایة العلاقة التعاقدیةالنظ :المبحث الثاني

في إطار العلاقة التعاقدیة تلقى عدة التزامات على العون المتعاقد تفرضها طبیعتها 

واستمراریتها وفي حالة الإخلال بأي التزام یتعرض العون المتعاقد إلى مسائلة تأدیبیة تنتهي 

انهاء العقد الذي یربطه بالهیئة یمكن أن تصل أحیانا إلى حد  4بتوقیع عقوبة تأدیبیة علیه،

                                           

 .137عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
 .59المرجع السابق، ص هنوني عمار، 2
 .62فاطمة زهراء وآخرون، المرجع السابق، ص 3
مرغني حیزوم بدر الدین، تكییف الأخطاء المهنیة للموظف العام في القانون الجزائري، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونیـة  4

 .189، صفحة 210-188، ص 2019، السنة 05، العدد 08والاقتصادیة، المجلد 
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المستخدمة في حالة ارتكابه للخطأ الجسیم علاوة على النهایة العادیة له وسوف نتطرق في 

هذا المبحث إلى النظام التأدیبي من خلال التطرق إلى الخطأ المهني والعقوبات والإجراءات 

اضافة الى مختلف ) المطلب الأول(المتبعة مع ذكر كل الضمانات التي تحفظ حق العون 

 .)المطلب الثاني(ي والغیر العادي أشكال نهایة العلاقة التعاقدیة بشقیها العاد

 النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین :المطلب الأول

یقوم النظام التأدیبي على فكرة المسؤولیة التأدیبیة التي یعد الخطأ المهني فیها أساس 

ة المختصة الید في تحدید وتكییف الأخطاء التأدیبیة للعون، المتابعة التأدیبیة للعون، وللسلط

بعد المرور بعدة إجراءات قانونیة تقتضى في بعض  1ووضع العقوبات المقررة والمناسبة لها

وإن كان . الأحیان الأخذ برأي هیئة معینة خصوصا في حالة الخطأ الجسیم والعقوبة الخطیرة

أنه بفضل النضال النقابي  الإدارة، إلات ضد تعسف الموظفون قدیما لا یتمتعون بأي ضمانا

تم وضع قواعد وضمانات لضمان حقوق العامل والحفاظ على كرامته وحصرت هذه 

 :   الضمانات في مبادئ یقوم علیها النظام التأدیبي وتعتبر بمثابة العمود الفقري وهي

 مبدأ شرعیة العقوبات. 

 احترام حقوق الدفاع. 

                                           

 .190م بدرالدین، المرجع السابق، ص مرغني حیزو  1



  النظام القانوني للأعوان المتعاقدین                                            الفصل الثاني         

70 

 

  التأدیبيضرورة تبریر القرار. 

 1.مشاركة ممثلي العمال في ممارسة سلطة التأدیب 

 

وتناول المشرع النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین في الفصل السابع من المرسوم الرئاسي 

07/308.2 

 الخطأ المهني:الفرع الأول

 الخطأ المهني أو المخالفة التأدیبیة فقد اختلفت الآراء الفقهیة في تحدید معناه، فوردت

تعاریف مختلفة مستخلصة من الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق الموظف والتي تكیفت 

 .على أنها أخطاء مهنیة في حالة مخالفتها

ما یرتكبه العامل من إخلال سابق بالتزاماته و " فقد عرفه الدكتور عمار عوابدي بأنه 

ن طریق الإهمال أو التراخي أو واجباته الوظیفیة أو، بالنظام القانوني للوظیفة العامة ع

 3."الخطأ في أداء مهام واجباته الوظیفیة أو الخروج عن مقتضیات الوظیفة العامة

                                           

 .337هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  1
 .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  68الى  59أنظر المواد من  2
 .84فغول محفوظ، المرجع السابق، ص  3
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یشكل كل تخل عن الواجبات التنظیمیة أو "  59نص في مادته  07/308أما المرسوم 

 التعاقدیة، وكل مساس بالانضباط، أو خطأ أو مخالفة یرتكبها العون المتعاقد أثناء أو

بمناسبة ممارسة نشاطه، خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه الى عقوبة تأدیبیة دون المساس، عند 

 ".الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیة

ومن خلال المادة یلاحظ أن المشرع لم یضع تعریف دقیق للخطأ المهني بل أشار الى أنه 

ذلك عكس الأمر خطاء المهنیة و إخلال بالالتزام القانوني، إضافة الى أنه لم یصنف الأ

 1.درجات) 4(الذي صنفها الى أربعة  06/03

یمكن أن نصنفها  07/308وفي ظل غیاب تصنیف للأخطاء المهنیة في المرسوم الرئاسي 

یشكل كل تخل عن الواجبات التنظیمیة أو " وذلك من خلال عبارة  59وفق نص المادة 

 07/308من المرسوم الرئاسي  14وهي الواجبات المذكورة في نص المادة ..." التعاقدیة

 :والمتمثلة في

الإخلاص في ممارسة النشاط، الامتناع عن الأفعال التي لا تتماشى مع المنصب، التحلي 

  بسلوك لائق، تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة، مراعاة تدابیر النظافة، عدم إفشاء الأسرار، 

  

                                           

 .، المرجع السابق03/06من الأمر  181الى  178أنظر المواد  1
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 1.السهر على حمایة الوثائق والحفاظ على ممتلكات الإدارة

أما الواجبات التعاقدیة فهي التي تناولها عقد العمل الذي یربط العون بالهیئة المستخدمة وهي 

، إضافة الى كلّ إخلال بالنظام العام داخل مقر المؤسسة العمومیة أو 2واجبات خاصة

 .الإدارة

 العقوبات التأدیبیة:الفرع الثاني

عي الذي یوقع على مرتكب المخالفة من العقوبة أو الجزاء التأدیبي وهو ذلك الإجراء الرد

طرف صاحب العمل ویكون إما ذو طابع معنوي كالإنذار أو التوبیخ أو ذو طابع مالي مثل 

الخصم من الراتب أو ذو طابع مهني كفسخ العقد الذي یعتبر من أخطر العقوبات وأشدها 

 3.ویكون ذلك وفق جسامة وخطورة الفعل المرتكب

ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغیة قمع " بأنها  DELPEREEویعرفها الأستاذ 

 4."المخالفة التأدیبیة والذي من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف العملیة

                                           

 .المرجع السابق ، الخاص بالأعوان المتعاقدین 07/308، المرسوم الرئاسي، 14أنظر المادة  1
 .نفسه ، المرجع  3أنظر المادة  2
 .202أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  3
 2003،الجزائـــر ، للطباعـــة و النشـــر و التوزیـــع دار هومـــة،تأدیـــب الموظـــف العـــام فـــي القـــانون الجزائـــري كمــال رحمـــاوي،  4

 .88ص
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" حیث جاء فیها  60تناول العقوبات التأدیبیة في نص المادة  07/308أما المرسوم الرئاسي 

تعرض لها العون المتعاقد، حسب درجة جسامة الخطأ تتمثل العقوبات التأدیبیة التي قد ی

 :المرتكب فیما یأتي

 ،الإنذار الكتابي 

 ،التوبیخ 

  أیام،) 8(أیام الى ثمانیة ) 4(التوقیف عن العمل من أربعة 

 1.فسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعویض 

 :تصنیف العقوبات وتعریفها  . أ

أن المشرع الجزائري ذكر أنواع المذكورة أعلاه نجد  60من خلال استقراء نص المادة 

) 4(الذي صنف العقوبات الى أربع  03-06العقوبات دون تصنیفها وهذا عكس الأمر 

التوقیف عن "في الدرجة الأولى، أما " الإنذار الكتابي و التوبیخ"درجات، حیث صنف 

                                           

 .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق 07/308، المرسوم الرئاسي 60أنطر المادة  1
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ن تصنیفه یمك "فسخ العقد"في الدرجة الثانیة أما " أیام) 8(الى ثمانیة ) 4(العمل من أربعة 

 1.في الدرجة الرابعة

 :وفیما یلي شرح موجز لهذه العقوبات

 یأخذ شكلا كتابیا، ویكون عبارة عن قرار   كما هو موصوف: الإنذار الكتابي

یوضح فیه الخطأ المرتكب ویوجه إلى المعني بالأمر نسخة مع الاحتفاظ بأخرى 

 2.في ملفه التأدیبي

 كتابي، كما هو الحال في الإنذار الكتابي، لكن لم یشر إلیه أنه یكون : التوبیخ

استقر العرف على ضرورة التعبیر عنه كتابیا ویعتبر أشد عقوبة من الإنذار 

 3.ومعناه اللوم الشدید

فالأخطاء التي تستحق عقوبة الإنذار والتوبیخ هي التي  03/ 06وعلى حسب الأمر  

تخل بالنظام العام وتمس السیر الحسن للمصالح وترك للهیئة المستخدمة تحدید هاته 

 .وتعتبر عقوبات الإنذار والتوبیخ أقل ضررا من غیرها 4التصرفات

                                           

 .، المرجع السابق 06/03، من الأمر 163أنظر المادة  1
 .63وهابي بن رمضان، المرجع السابق، ص  2
 .64وهابي بن رمضان، المرجع نفسه، ص  3
 .نفسه، المرجع  06/03ر من الأم 178أنظر المادة  4
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  ن وهو توقیف العون ع :أیام) 8(الى ثمانیة ) 4(التوقیف عن العمل من أربعة

ممارسة مهامه طیلة مدة العقوبة التأدیبیة أي أنه لا یلتحق بمنصب عمله، أما 

من الناحیة المالیة، خصم الأیام التي وقف فیها من راتبه الشهري فبذلك هي 

 1.عقوبة تقع على جانبین، الجانب المعنوي والجانب المادي

ته العقوبة فالأخطاء التي كیفت على أنها تستحق ها  06/03وعلى حسب الأمر 

فتتمثل في تحویل غیر قانوني للوثائق، إخفاء المعلومات، رفض تنفیذ التعلیمات 

الصادرة من السلطة السلمیة، إفشاء الأسرار المهنیة، استعمال التجهیزات وأملاك 

 2.الدولة لأغراض شخصیة

 یعتبر فسخ العقد من أخطر العقوبات  :فسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعویض

یة التي یمكن أن تطبق على العون المتعاقد، وذلك في حالة ارتكابه الخطأ التأدیب

 3.الجسیم فتفسخ العلاقة التعاقدیة من طرف السلطة المتعاقدة بقوة القانون

أنه لا یمكن إصدار قرار  07/308من المرسوم الرئاسي  64وجاء في نص المادة  

یبیة استشاریة مع حقه في الاطلاع الفسخ إلا بعد مثول العون المتعاقد أمام لجنة تأد

                                           

 .64ص ,السابقوهابي بن رمضان، المرجع  1
 .، المرجع السابق06/03من الأمر 180أنظر المادة  2
 .261مرجع السابق، ص البلورنةاحسن، 3



  النظام القانوني للأعوان المتعاقدین                                            الفصل الثاني         

76 

 

على ملفه التأدیبي واستعانته بمدافع وكل هذا سنتناوله بالتفصیل في إجراءات 

 1.المتابعة التأدیبیة

 :الضوابط التي تحكم العقوبة التأدیبیة  . ب

بما أن الجزاء وسیلة ردعیة للأفراد المخالفین من أجل الحفاظ على أمن المجتمع 

عقوبة التأدیبیة صورة من صوره، منح فیها السلطة التقدیریة للسلطة وحمایته، وباعتبار ال

أحاطها المشرع بمجموعة  2المختصة ولكي لا تتعسف هاته السلطة في استعمال حقها

 :من الضوابط أهمها

 أي أن مبدأ شرعیة العقوبة یكمن في تحدیدها على سبیل " :مبدأ شرعیة العقوبة

، فهنا السلطة المختصة ملزمة "میةالحصر بواسطة نصوص تشریعیة وتنظی

بضرورة التقید بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها ولا یمكنها إصدار عقوبات 

تكیف الأخطاء بإصدارها  دمن نفسها مع ضرورة أخذها بمبدأ التناسب عن

 3.إجراءات ملائمة لجسامة الخطأ المهني المرتكب

                                           

 .، المرجع السابقالخاص بالأعوان المتعاقدین 07/308من المرسوم الرئاسي  64أنظر المادة  1
المقـررة  للموظـف العـام خـلال المسـاءلة التأدیبیـة فـي ظـل التشـریع الجزائـري ، مـذكرة لنیـل شـهادة عمراوي حیاة، الضمانات 2

 .09، ص 2012-2011ر بلحاج باتنة ضماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة لخ
 .96-95كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  3
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 م هذا المبدأ على ضرورة ألا یقو : مبدأ المساواة في العقوبة وشخصیة الجزاء

تختلف العقوبة التأدیبیة المطبقة على الأعوان باختلاف وضعیتهم الاجتماعیة 

أي إذا  1وعلى ضرورة المساواة بینهم عند تحدید الأخطاء المرتكبة من طرفهم

أما شخصیة الجزاء هو  ، ارتكب عونین نفس الخطأ تطبق علیهم نفس العقوبة

متعاقد مسؤولیته لوحده فلا یجوز أن نحمل غیره  ضرورة أن یتحمل كل عون

 2..."وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى "تقصیره في أداء واجباته، 

 أي أن العقوبة التأدیبیة توقع مرة واحدة فقط، حیث استعمل  :مبدأ وحدة الجزاء

عبارة العقوبة التأدیبیة ومن هنا  63و 61المشرع الجزائري في نص المادتین 

نستخلص أنه لا یمكن معاقبة العون المتعاقد المرتكب للخطأ بعدة عقوبات 

 .3مختلفة بل تحدد عقوبة تأدیبیة واحدة تكون مناسبة للخطأ المرتكب

  

  

  

                                           

 .107، صفحة سابقالكمال رحماوي، المرجع  1
 . 107القرآن الكریم، سورة فاطر، الآیة  2
 .المرجع السابق ، الخاص بالأعوان المتعاقدین 07/308من المرسوم الرئاسي  63و 61أنظر المواد  3
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 الإجراءات التأدیبیة:الفرع الثالث

لم یُخضع المشرع الجزائري الأخطاء المهنیة التي  07/308من خلال المرسوم الرئاسي 

یرتكبها العون المتعاقد، ولا العقوبات التأدیبیة الخاصة به، الى تصنیف في الدرجات، بل 

ترك للسلطة الإداریة المختصة السلطة في تكییف الخطأ المهني وربطه بالعقوبة التأدیبیة 

 :لأعوان المتعاقدین حسبالمطبقة على ا1

 ،درجة جسامة الخطأ 

 ،والظروف التي تم فیها تم ارتكابه 

 ،ومسؤولیة العون المعني 

 ،2وآثار الخطأ على سیر المصلحة والضرر الذي لحق بها 

 كما تصدر السلطة الإداریة المختصة عقوبتها التأدیبیة وتبلغها للمعني. 

ریة المختصة حق تحدید درجة الخطأ وتكییفه فهنا منح المشرع الجزائري الحق للسلطة الإدا

إضافة الى تحدید العقوبة المطبقة علیه، لكن خذا الحق لم یكن مطلقا بل قیده بشرط وهو 

ضرورة أخذ رأي اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء ویكون ذلك في حالة ارتكاب 

فسخ العقد دون اشعار مسبق أو الخطأ الجسیم الذي یؤدي ارتكابه الى عقوبة ثقیلة هي 

 3.تعویض

                                           

 72وهابي بن رمضان، المرجع السابق ،صفحة  1
 .الخاص بالأعوان المتعاقدین ، المرجع سابق 07/308المرسوم الرئاسي  61أنظر المادة 2
 .، المرجع نفسه64-62المادة  أنظر 3
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وسوف نحاول التمییز بین الخطأ الجسیم والخطأ الغیر جسیم والعقوبات التي تطبق على كل 

 .خطأ على حداً والإجراءات المتبعة

 :الإجراءات المتخذة في حالة الخطأ الغیر جسیم: أولا

ة لسلطة التعیین أي الهیئة هنا منح المشرع الجزائري الحریة في تسلیط العقوبة التأدیبی

المستخدمة حیث لم یلزمها باستشارة أیة هیئة أو التقید برأي أي جهة لكن شریطة إصدار 

 1قرار مسبب وربما یرجع ذلك الى قلة أهمیة هذه العقوبات التي تعتبر معنویة أكثر

أیام، فهنا  8أیام الى  4وتتمثل هاته العقوبات في الإنذار، التوبیخ، التوقیف عن العمل من 

تقوم السلطة المختصة بالتعین في تكییف الخطأ المرتكب من طرف العون مع الجزاء 

أیام من تاریخ اتخاذ القرار ) 8(التأدیبي المناسب له مع ضرورة تبلیغه للعون في ظرف ثمانیة

 2.مع حفظه في ملفه التأدیبي

رة تسبیب القرارات فقد خطى المشرع الجزائري هنا نفس نهج المشرع الفرنسي في ضرو 

 3.التأدیبیة مهما كانت العقوبة المراد تسلیطها وإلا تعرض القرار التأدیبي للإلغاء

 الإجراءات المتخذة في حالة إرتكاب الخطأ الجسیم: ثانیا

ففي حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم، وقررت السلطة الإداریة فسخ عقد العون المتعاقد بدون 

اشعار مسبق أو تعویض، فإنه لا یمكنها ذلك إلا بعد مثول العون أما لجنة تأدیبیة استشاریة 

                                           

 .138كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  1
 .السابق الخاص بالأعوان المتعاقدین ، المرجع 07/308المرسوم الرئاسي من  63-62-61أنظر المواد  2
 .105كمال رحماوي، المرجع نفسه، ص 3
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متساویة الأعضاء، والتي تحدد تشكیلتها وكیفیات تعیین أعضائها، بقرار من السلطة 

 .المختصة

 :ة اللجنة وطرق سیرهاتشكیل  . أ

صدر القرار  07/3081من المرسوم الرئاسي  66و 65و 64تطبیقا لأحكام المواد  

المحدد لتشكیلة اللجنة التأدیبیة الاستشاریة وكیفیات تعیین  2008یولیو  19المؤرخ في 

 03-06أعضائها وسیرها، حیث یجب على كل مؤسسة أو إدارة عمومیة تخضع للأمر 

 : لجنة التي تتكون منإنشاء هاته ال

  أعضاء دائمین بعنوان ممثلي الإدارة وعدد مساوٍ من الأعضاء ) 3(ثلاثة

 الاضافیین،

  ثلاثة أعضاء دائمین بعنوان ممثلي الأعوان المتعاقدین وعدد مساوٍ من الأعضاء

 الاضافیین،

 ،یعین رئیس هاته اللجنة من بین أعضاء ممثلي الإدارة الدائمین 

 یشارك في اجتماع إلا إذا استخلف عضو دائم،العضو الإضافي لا  

  1(تعیین أعضاء اللجنة یكون بمقرر من السلطة الإداریة لعهدة مدتها سنة (

 واحدة،

                                           

 .السابق  ، المرجع الخاص بالأعوان المتعاقدین من المرسوم الرئاسي  66-65-64المواد أنظر  1
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 ،اجتماع اللجنة یكون بناءً على طلب من رئیسها 

  تعد اللجنة التأدیبیة الاستشاریة نظامها الداخلي، ویتولى الكتابة وتحریر محضر

 ممثلي الإدارة، بعد كل جلسة عضو من

 ،في حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع مرة ثانیة مهما كان عدد الحاضرین 

 1.صوت الرئیس هو صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات 

 :الضمانات الممنوحة للعون المتعاقد في المجال التأدیبي  . ب

  تبلیغ العون المتعاقد بالأخطاء المنسوبة إلیه مع الحق في الاطلاع على ملفه

 أیام ابتداءً من تاریخ تحریك الدعوى،) 7(التأدیبي في ظرف سبعة 

  حق العون في تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفهیة والاستعانة بالشهود أما اللجنة

 التأدیبیة،

  المثول أمام اللجنة التأدیبیة یكون شخصي إلا في حالة القوة القاهرة مع تقدیم

 مبرر،

  مع على الأقل،) 15(مع وصل الاستلام علیها تبلیغه بتاریخ مثوله برسالة موصى

 2.حق الاستعانة بمدافع من اختیاره

 

                                           

یحــــدد تشــــكیلة اللجنــــة التأدیبیــــة  2008یولیــــو  19مــــن القــــرار المــــؤرخ فــــي  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1المــــواد  1

الصــادرة  52، العــدد رقــم ج.ج.ر.جالاستشــاریة متســاویة الأعضــاء للأعــوان المتعاقــدین وكیفیــات تعیــین أعضــائها وســیرها، 

 .14/09/2008بتاریخ 
 .نفسه، المرجع  18، 17، 16، 15أنظر المواد  2
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 :الإجراءات المتبعة لتأدیب العون المتعاقد .ج

یمكن للسلطة الإداریة المختصة توقیف العون المتعاقد كإجراء تحفظي الى حین مثوله أمام 

لكن في حالة المتابعة الجزائیة  ،1اللجنة التأدیبیة الاستشاریة، وذلك حسب سلطتها التقدیریة

یوقف العون فورا ولا تسوى وضعیته إلا بعد صدور الحكم النهائي، كما یوقف راتبه الشهري 

، كما تقوم السلطة المختصة بإعداد تقریر مفصل حول 2ولا یتقاضى سوى المنح العائلیة

الأعضاء مع تبلیغ  الخطأ المرتكب ودرجة جسامته وإرساله الى اللجنة التأدیبیة المتساویة

العون بكل الأخطاء المنسوبة الیه مع ضرورة توفیر كل الضمانات القانونیة من احترام 

 .الآجل القانونیة وحق الاطلاع التي ذكرت سابقا

یوما للمثول أمام ) 20(تقوم السلطة المختصة باستدعاء العون المخطئ في أجل عشرین 

 3.اللجنة الاستشاریة المتساویة الأعضاء

بعد تحدید تاریخ المثول أما اللجنة التأدیبیة الاستشاریة، تجتمع هذه الأخیرة ففي حالة اكتمال 

النصاب القانوني للأعضاء یعقد المجلس، أما في حالة عدم اكتماله تجتمع بعد الیومین 

الموالیین مهما كان عدد أعضائها، أما في حالة غیاب العون المتعاقد دون مبرر فالدعوى 

 .یبیة تأخذ مجراهاالتأد

أثناء مثوله أمام اللجنة یقوم العون التعاقد بتقدیم كل مبرراته سواء كتابیا أو شفهیا مع تقدیمه 

لشهود وحق الاستعانة بالدفاع سواء محامي، أو موظف مؤهل وهنا على اللجنة التأدیبیة 

 .السماع للعون مع ضرورة أخذ كل ما قام بتقدیمه بعین الاعتبار

                                           

 .السابق ، المرجع2008یولیو  19ي ، من القرار المؤرخ ف12أنظر المادة  1
 .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  67أنظر المادة  2
 .نفسه، المرجع 2008یولیو  19من القرار المؤرخ في  15، 14، 13أنظر المواد  3
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جنة إبداء رأیها بعد الاطلاع على التقریر المفصل المقدم من طرف السلطة وعلى الل

المختصة الذي یحمل العقوبة المقترحة وهي فسخ العقد بدون اشعار مسبق أو تعویض، 

یوما من تاریخ اخطارها، أما في حالة عدم ) 15(فتبدي اللجنة رأیها في أجل خمسة عشر 

 .وت الرئیس مرجحاً الاجماع على العقوبة المقررة یكون ص

 . یتم تحریر محضر تدون فیه كل الملاحظات بعد انتهاء الجلسة

بعد صدور العقوبة التأدیبیة تبلغ للعون المتعاقد في ظرف ثلاثة أیام التي تلي مثوله امام 

 1.اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء

 نهایة العلاقة التعاقدیة:المطلب الثاني

قة الوظیفیة علاقة أبدیة، بل قد تنتهي بتوفر حالة من الحالات المقررة لیست العلا"

 2."قانونا

وصنف الفقهاء انتهاء علاقات العمل إلى ثلاثة أصناف منها أسباب عادیة مثل التقاعد 

والوفاة ونهایة العقد ومنها أسباب غیر عادیة مثل الاستقالة والتسریح وفسخ العقد، إضافة 

ناولوا فیه الأسباب الاقتصادیة أو التقنیة الذي لا یعدو مجرد اجتهاد الى تصنیف ثالث ت

 3.فقهي

                                           

 .، المرجع السابق2009یولیو  19من القرار المؤرخ في  20، 19، 16، 14، 11، 10، 9، 8أنظر المواد  1
 .63عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
 .335أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  3
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في الفصل الثامن طرق انهاء العلاقة التعاقدیة تحت  07/308ولقد تناول المرسوم الرئاسي 

تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التعاقد "  69عنوان نهایة النشاط حیث جاء في نص المادة 

 :بفعل

 انتهاء العقد، 

 ،الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة 

 ،فسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعویض 

 ،التسریح مع اشعار مسبق أو تعویض 

 ،التقاعد 

 الوفاة ". 

  ).الفرع الثاني(والنهایة الغیر العادیة ) الفرع الأول(وسوف نمیز بین النهایة العادیة للعلاقة 
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 التعاقدیةالنهایة العادیة للعلاقة : الفرع الأول

أسباب متعددة لنهایة النشاط، ویقصد  07/308من المرسوم الرئاسي  69تناولت المادة 

بالنهایة العادیة هي النهایة التي لا تتدخل فیها إرادة أحد أطراف العلاقة التعاقدیة أي ینتهي 

اء العقد، انته: فیها العقد المبرم بین العون المتعاقد والهیئة المستخدمة بقوة القانون ومنها

 1. التقاعد، والوفاة

 انتهاء العقد: أولا 

لم یقم المشرع في إطار المرسوم الرئاسي الخاص بالأعوان المتعاقدین بالإشارة الى 

متى ینتهي عقد العمل محدد المدة عكس القانون المنظم لعلاقات العمل، بل اكتفى 

 2.اء العقدبذكر أن علاقة العمل المنصبة على نظام التعاقد تنتهي بانته

كما انه لم یتطرق الى الحالات التي ینشأ بموجبها العقد لمدة محددة وینتهي هذا العقد 

من ) 4(بمجرد انقضاء السبب الذي أنشأ بسببه وهي التي نصت علیها المادة 

وهي منصب شغل مؤقت، تعویض الشغور المؤقت  07/308المرسوم الرئاسي 

انشاء سلك جدید وتكفل بعملیة تكتسي طابعا بمنصب شغل، انتظار تنظیم مسابقة أو 

مؤقتا، فبمجرد انتهاء المدة القانونیة المحددة سابقا في العقد، تنتهي العلاقة التعاقدیة 

 .التي تربط العون بالإدارة أو المؤسسة العمومیة

                                           

 .الخاص بالأعوان المتعاقدین ، المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  69أنظر المادة  1
 .21فغول محفوظ، المرجع السابق، صفحة  2
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الى  07/308من المرسوم الرئاسي  08كما أشار المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 

جوز أن یتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة ویمكن التجدید مرة واحدة حسب أنه لا ی

 1.الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر

ویفهم من ذلك أن انتهاء العقد المبني على نظام التعاقد ولا سیما محدد المدة، ینتهي 

مناصب بعد مرور فترته الزمنیة المحددة وانقضاء أسباب انعقاده خصوصا في ال

 .المؤقتة

كما یمكن للهیئة المستخدمة رفض عدم تجدید العقد محددة المدة بعد انقضائه فلها 

 .كامل الحریة والسلطة التقدیریة في ذلك دون أن یترتب علیها أیة التزامات قانونیة

 التقاعد: ثانیا 

قت التقاعد هو نهایة طبیعیة للحیاة المهنیة، وهو جزء من الحقوق الاجتماعیة واتف

جمیع التشریعات الوظیفیة على ضرورة تحدید سن معین بمجرد بلوغه من طرف 

العامل تنتهي الحیاة العملیة، وهذا لجعل المردود المقدم دائما في أعلى مستوى عن 

طریق استبدال الأعوان الذین قل حماسهم بتقدمهم في السن بالشباب المتحمس وكل 

 2.العام ذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمرفق

فبمجرد توفر شرط السن والمدة القانونیة یمكن الاستفادة من معاش التقاعد وهو ما  

أن العامل یستفید من معاش التقاعد باستیفاء الشرطین : بقولها 2نصت علیه المادة 

 :الآتیین

                                           

 .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق 07/308المرسوم الرئاسي  من 8-4 أنظر المواد 1
 .212، المرجع السابق، ص أحسن بلورنة2
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سنة على الأقل، أم المرأة تحال ابتداءً من سن الخامسة والخمسین ) 60(بلوغ الستین 

 .ةسن) 55(

) 5(كما منح إمكانیة مواصلة النشاط بعد السن المذكور أعلاه في حدود الخمس 

سنة على الأقل في ) 15(سنوات، إضافة الى ضرورة قضاء مدة خمسة عشر 

 1.الخدمة

 الوفاة: ثالثا 

تعتبر الوفاة سبب من الأسباب العادیة لإنهاء العلاقة التعاقدیة بین العون والهیئة 

ویثبتها أهل الخبرة بموجب وثیقة رسمیة تدون في سجلات الحالة المدنیة المستخدمة، 

 2.حسب ما یقرره القانون

وعلى العموم الوفاة كسبب طبیعي لإنهاء علاقة العمل لا تثیر أي إشكالات ولا ترتب 

 .أي التزامات للهیئة المستخدمة

 النهایة الغیر عادیة للعلاقة التعاقدیة :الفرع الثاني

تدخل إرادة أحد طرفي العقد لإنهاء العلاقة التعاقدیة قبل أن تستوفي الغرض الذي  یقصد بها

أنشأت لأجله، سواء من طرف العون المتعاقد الذي له كامل الحریة في تقدیم استقالته 

والتحرر من الالتزامات الملقاة على عاتقه، أو من طرف الهیئة المستخدمة والتي لها كامل 

                                           

 2المـؤرخ فـي  12_83المعـدل والمـتمم للقـانون رقـم  2016دیسـمبر  31المـؤرخ فـي  15_16 القـانون رقـم 2أنظر المادة  1

 .31/12/2016الصادرة بتاریخ  78، العدد ج.ج.ر.جوالمتعلق بالتقاعد،  1983 جویلیة
 . 169عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
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أو تسریح العون متى اقتضت الضرورة ذلك وكل هاته الأسباب نصت الحق في فسخ العقد 

 07/308.1من المرسوم  69علیها المادة 

 الاستقالة: أولا 

هي حق من الحقوق المعترف بها في مختلف القوانین والتشریعات انطلاقا من مبدأ 

حریة العمل الذي تقوم علیه العلاقة التعاقدیة وحق تحرر العون المتعاقد من 

فهي عملیة إرادیة یبدي من  2لتزامات المهنیة الملقاة على عاتقه متى رغب في ذلكالا

خلالها العون رغبته في إنهاء عقد العمل وقطع علاقته التعاقدیة التي تتجسد على 

أرض الواقع بمجرد موافقة الهیئة المستخدمة وإصدارها للقرار الإداري الذي یعتبر 

 3.ون وإحداث الاستقالة لأثرها القانونيمظهر من مظاهر قبولها لطلب الع

فالمشرع الجزائري نص على الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة كسبب لإنهاء العقد لكن 

 :قیدها بشروط

أیام مع تأكیدها على أن للعون المتعاقد الحق ) 10(تقدیم اشعار مسبق مدته عشرة  1

 .في الاستقالة في أي وقت

الفترة ممارسة نشاطه وأداء مهامه والالتزامات المرتبطة على العون خلال هاته  2

 4.بمنصب شغله بصورة عادیة إلى حین صدور قرار الهیئة المستخدمة بقبول استقالته

                                           

 .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق 07/308من المرسوم  69أنظر المادة نص المادة  1
 .336أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  2
 .203احسن، المرجع السابق، ص بلورنة3
 .الخاص بالأعوان المتعاقدین ،المرجع السابق 07/308من المرسوم الرئاسي  71، 70، 69 وادأنظر الم 4
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كشرط لصحة الاستقالة عكس  ةومما سبق یلاحظ أن المشرع لم یتطرق الى الكتاب    

لا یمكن أن تتم الاستقالة "  218القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الذي نص في مادته 

إلا بطلب كتابي من الموظف یعلن فیها إرادته الصریحة في قطع العلاقة التي تربطه 

 1".بالإدارة بصفة نهائیة

إذ یستخلص من ذلك على ضرورة تقدیم الاستقالة بشكل مكتوب لكي یتم أخذها بعین 

في وضع حد لعلاقته  الاعتبار من طرف الهیئة المستخدمة وهي رغبة العون المتعاقد

 2.التعاقدیة

 فسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعویض:ثانیا 

هو إجراء قانوني صارم في ید الهیئة المستخدمة إذ یعتبر عقوبة شدیدة الأثر توقع 

إثر ارتكاب الخطأ الجسیم من طرف العون المتعاقد تكلفه إنهاء حیاته المهنیة، ولقد 

ات التي تتبع لتوقیع هذا الجزاء، كما أن هناك تعرفنا في المطلب السابق الإجراء

  :حالات أخرى یفسخ على إثرها العقد

 

 3أیام متتالیة دون مبرر) 10(تغیب العون لمدة عشرة _ 

 4بعد الفترة التجریبیة إن لم تكن مجدیة-

                                           

 .، المرجع السابق06-03من الأمر  128أنظر المادة  1
 .204احسن، المرجع السابق، ص  بلورنة2
 .الخاص بالأعوان المتعاقدین، المرجع السابق 07/308، المرسوم الرئاسي 68ـانظر المادة  3
 .نفسه ،المرجع 22أنظر المادة  4
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بعد التحقیق الإداري الذي یخضع له الأعوان المتعاقدین الذین یشغلون منصب الحراس  

إذا صدر التحقیق سلبیا یفسخ العقد، كما أن هذا الإجراء یمكن أن یتوسع لیشمل والأعوان ف

 1. مناصب أخرى للأعوان حسب ضرورة المصلحة

 التسریح مع الاشعار المسبق والتعویض:ثالثا 

هو طریقة غیر عادیة تتخذها الإدارة لقطع العلاقة التي تربط بأحد أعوانها حیث أن 

، حیث یمكن تسریح العون المتعاقد متى ألغي 2بع تأدیبيهذا الاجراء لا یحمل أي طا

منصب الشغل، ولكن لا یكون ذلك إلا بعد منحه اشعار مسبق مدته شهر واحد، مع 

وجوب تعویضه بمبلغ یساوي آخر راتب شهري خالص من شركات الضمان 

 3.الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة

 

  

                                           

 .لسابق، المرجع ا2008أفریل  07القرار المؤرخ في  22انظر المادة  1
 .94فغول محفوظ، المرجع السابق، ص  2
 .، المرجع نفسه07/308، المرسوم الرئاسي 72، 71المواد  3
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صل في نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر هو النظام المغلق المبني على الأ

فهو نظام التعاقد الذي تلجأ إلیه المؤسسات  دیمومة الحیاة المهنیة، أما الاستثناء

والادارات العمومیة في حالات معینة سواء بعقود محددة المدة أو غیر محددة المدة، 

بتوقیت كامل أو جزئي وذلك بتعیینها لأعوان یقومون بسد حاجیاتها لفترة معینة 

خلال بحثنا الذین سلطنا علیهم الضوء من " الاعوان المتعاقدین" یطلق علیهم اسم 

المحدد لكیفیات  المتضمن و308/ 07الرئاسي  رسومالمتواضع من خلال الم

توظیفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم وكذا النظام التأدیبي المطبق 

خاص بهم بعد أن تبنت الجزائر المرسوم العلیهم، حیث اتضح لنا أنه رغم صدور 

-06عاقدیة في نظام الوظیفة العمومیة من خلال الأمر العلاقة الت موســــــــعبشكل 

إلا أن المركز القانوني الخاص بهم بقي ضعیفا مقارنة مع الموظف العمومي  03

  :واتضح لنا ذلك من خلال النقاط التالیة

  عدم منحهم مركز قانوني ثابت ودائم مثل ماهو ممنوح للموظف

الإدماج في  ،حیث حرموا من إكتساب صفة الموظف و منالعمومي

  .المناصب التي یشغلونها

  رغم منحهم مجموعة من الحقوق والضمانات إلا أنها تعتبر أقل مقارنة بتلك

  .الممنوحة للموظفین كحرمانهم من الحق في الترقیة والحق في الانتداب

 مهددون في أي لحظة بالتسریح في حالة إلغاء منصب الشغل.  

 07/308الرسوم الرئاسي لأخطاء المهنیة من خلال عدم تصنیف المشرع ل 

منح للهیئة المستخدمة السلطة في تكییفها للأخطاء مما یفتح مجال مما 

  .للتعسف من طرفها
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  ضعف الراتب خصوصا الأجر القاعدي ومنحة الخبرة المهنیة التي حددت

من كل سنة خدمة فعلیة و التي لا تسمن و لاتغنى من % 1٫40بنسبة 

  .جوع

  كما أنهم أیضا معرضون للتسریح في حالة الاستیداع إذ لا یمكن إعادة

  .إدماجهم في حالة إلغاء المنصب

  :الاقتراحات

  محاولة خلق توازن بین الموظف و العون المتعاقد لكي لا تشعر هاته الفئة

  .بالتهمیش

  إعادة النظر في أهم شيء وهو الراتب، فهو مصنف من أدنى الأجور في

، وذلك لضمان عیشة كریمة والتعویضاتإضافة للعلاوات  العموميالوظیف 

 .لهاته الفئة

  إعادة النظر في العقود المبرمة خصوصا العقود محددة المدة، وفتح باب

  .لا یتعرض العون المتعاقد للبطالة  التجدید لكي

  ضرورة تصنیف الأخطاء المهنیة وذلك لسد باب التعسف في حق الأعوان

  .المتعاقدین

  إعادة النظر في حالة التسریح التي قد یتعرض لها العون المتعاقد في حالة

ما ألغي منصب الشغل، حیث یجب أن تلغى هذه المادة تماما، حتى لو 

 .منح تعویض عن ذلك

 معرضون  همإعادة النظر في حالة الإستیداع ،رغم منحهم الحق ف ذلك لكن

  .اعهملتسریح في حالة ما ألغي المنصب في فترة إستید
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 هم، خصوصا نقطة فسخ العقد یظر في النظام التأدیبي المطبق علإعادة الن

فهنا العون المتعاقد یبقى عرضة لتوقیف  ، دون اشعار مسبق أو تعویض

  .حیاته المهنیة في أي وقت

  ككل من   07/308لذلك یجب علیهم إعادة النظر في المرسوم الرئاسي

ونهایة ناحیة العقود المبرمة، المدة، الحقوق الممنوحة، النظام التأدیبي 

ةالنشاط والعلاقة التعاقدی
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  :النصوص القانونیة و التنظیمیة :أولا

  :النصوص القانونیة  

  فبرایر  28المؤرخ في  18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور

 .01/03/1989الصادرة بتاریخ  09 العدد رقمج، .ج.ر.،ج 1989

  07المؤرخ بتاریخ  438-96لمرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب ا 1996دستور 

  .08/12/1996بتاریخ  76العدد رقم ج، .ج.ر.،ج  1996دیسمبر 

  ج .ج.ر.جیتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983یولیو سنة  2المؤرخ في  11_83قانون

 .05/07/1983الصادرة بتاریخ  28،العدد رقم 

  یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  1990فبرایر  6المؤرخ في  02_90قانون رقم

،الصادرة بتاریخ  6، العدد رقم ج.ج.ر.جوممارسة حق الاضراب،  في العمل وتسویتها

07/02/1990. 

 العددج.ج.ر.یتعلق بعلاقات العمل ج 1990یل سنة أبر  21مؤرخ في  11- 90قانون ال، 

  25/04/1990الصادر في  17رقم 

 نقابي، الجریدة یتعلق بكیفیات ممارسة الحق ال 1990یونیو  2المرخ في  14_90قانون ال

 .06/06/1990الصادرة بتاریخ 23الرسمیة العدد 

 یتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین  08/05/2002مؤرخ في  09-02قانون رقم ال

 14/05/2002،الصادرة بتاریخ  34رقم  العدد ج،.ج.ر.جوترقیتهم 

  12_83المعدل والمتمم للقانون رقم  2016دیسمبر  31المؤرخ في  15_16القانون رقم 

بتاریخ  ةالصادر ، 78، العدد ج.ج.ر.جقاعد، والمتعلق بالت 1983یولیو  2المؤرخ في 

31/12/2016.  

  القانون الأساسي العام  ، المتضمن1966جوان  02، المؤرخ في 66/133الأمر رقم

  .08/07/1966،الصادرة بتاریخ  46رقم  العددج ،.ج.ر.جالعمومیة، للوظیفة 

  تضمن القانون المدني المعدل و المتمم الم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر

  .30/09/1975الصادرة بتاریخ  78 ج،العدد رقم.ج.ر.ج
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  المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة  15، المؤرخ في 06/03الأمر رقم ،

 .16/07/2006،الصادر بتاریخ 46العدد  ج،.ج.ر.جللوظیفة العمومیة ،

  تشكیل الملف الإداري و كیفیات تنظیم توظیف ، یحدد 2008أفریل 7القرار المؤرخ في

 18،الصادرة بتاریخ  25ج ، العدد .ج.ر.الأعوان المتعاقدین و كذا إجراءات الإعلان،ج

 .18/05/2008الصادر بتاریخ  2008ماي 

  یحدد تشكیلة اللجنة التأدیبیة الاستشاریة متساویة  2008یولیو  19القرار المؤرخ في

الجریدة الرسمیة، العدد  قدین وكیفیات تعیین أعضائها وسیرها،الأعضاء للأعوان المتعا

 .14/09/2008،الصادر بتاریخ 52رقم 

  :النصوص التنظیمیة 

  یحدد محتوى الخدمات الاجتماعیة  1982ماي  15المؤرخ في  82/179المرسوم

  .20العدد رقم,وكیفیة تمویلها، الجریدة الرسمیة 

  یتعلق بتسییر الخدمات  1982سبتمبر  11المؤرخ في  303_82المرسوم رقم

  .37الاجتماعیة ج، 

  یحدد الشبكة الاستدلالیة  2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي

الصادرة بتاریخ  61ج،العدد .ج.ر.جلمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، 

30/09/2007.  

  دد لكیفیات توظیف ، المح2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/308المرسوم الرئاسي

الأعوان المتعاقدین وحقوقهم ووجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة 

الصادرة بتاریخ  61ج،العدد .ج.ر.جذا النظام التأدیبي المطبق علیهمبتسییرهم وك

30/09/2007.  

  قائمة الكتب  :ثانیا 

  علاقة العمل "التشریع الجزائري، أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في

 .1998الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة " الفردیة
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 دار هومة للطباعة و النشر و  الجزائري،الوظیفة العمومیة في التشریع : بلورنة احسن

 .2019طبعة جوان , التوزیع الجزائر

 للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة  بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة، دار هومة

 .2009الثالثة، الجزائر 

 النظام القانوني للوظیفة العامة وفق التشریع الجزائري، دار كنوز للإنتاج جمیلة قدودو ،

  .2021والنشر والتوزیع، تلمسان الجزائر سنة 

  والتوزیع، سعید طرابیت، النظام القانوني لعقد العمل محدد، دار هومة للطباعة والنشر

 .2013الطبعة الثالثة، الجزائر 

  سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة

 .2010وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة الجزائر 

  زیع، الجزائر، عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، جسور للنشر والتو

 .2019طبعة سبتمبر 

  دار 03-06فاطمة الزهراء جدو وآخرون، النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر ،

 .  الجزائر، بدون طبعة، بدون سنة_ بلقیس، دار البیضاء

  2003،دار هومة ،الجزائر ،كمال رحماوي ،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري. 

  قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات محمد أنس

 .197، ص1989الجامعیة الجزائریة، 

  مراد بوطبة، نظام الموظفین في القانون الجزائري، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزیع

 .2018بدون طبعة، الجزائر نوفمبر 

  الجزائریة وبعض التجارب هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات

  .2010الأجنبیة، دار هومة، الطبعة الرابعة 
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  :رسائــــــــــــــــــــــــــل الماجستیر 

 إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في ن فرحات مولاي لحسنب ،

باتنة، الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر الحاج 

 .2012-2011الجزائر، 

  عمراوي حیاة، الضمانات المقررة  للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل

التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة لخصر 

 .2012-2011بلحاج باتنة 

 یل شهادة ماجستیر، فغول محفوظ، النظام التعاقدي في الوظیفة العمومیة مذكرة لن

 .2017-2016كلیة الحقوق سعید حمدین، الجزائر ،

  فیساح جلول، النظام القانوني للعطل في الوظیفة العمومیة، مذكرة ماجیستر جامعة

 .62صفحة  2002-2001الجزائر 

  هنوني عمار، النظام القانوني للتعاقد في الوظیفة العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة

-  2014لقانون العام، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، الجزائر ،ماجستیر في ا

2015.  

  وهابي رمضان التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائري مذكرة لنیل

شهادة ماجستیر، قسم الحقوق، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

  .2011-2010،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان 

  :و مجلات المقالات العلمیة 

 مجلة  ، بالسر المهني في القانون الجزائري المتعاقد، نطاق التزام العون جمیلة قدودو

  .2021جوان  03، العدد 06المجلد  ، قانون العمل والتشغیل

 قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من : مزوار اسمهان-راشدي حدهوم دلیلة

العطلة المرضیة، مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .2019 01العدد  09جامعة وهران المجلد 
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 ،حقیقة مجلة ال"أنظمة الوظیفة العمومیة و موقف المشرع الجزائري منها"یاسین ربوح

 .، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر42العدد

  مرغني حیزوم بدر الدین، تكییف الأخطاء المهنیة للموظف العام في القانون

، 05، العدد 08الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

  210-188، ص 2019السنة 
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    شكر�وعرفان

  إ�داء�

  قائمة�بأ�م�المختصرات

  3-1  مقدمة

  04                                             المفا�يمي�للعلاقة�التعاقدية�و��عوان�المتعاقدين�  �طار:الفصل��ول�

    06  .ما�ية�العلاقة�التعاقدية�:المبحث��ول�

  06  .ما�ية�العلاقة�التعاقدية����قانون�الوظيفة�العمومية�:المطلب��ول�

 07  .�عر�ف�عقد�العمل�:الفرع��ول�

 09  .التكييف�العقدي�لعلاقة�العون�بالإدارة�: الفرع�الثا�ي�

 09 .علاقة��عاقدية�يحكم�ا�القانون�ا��اص:أولا

 10  .علاقة��عاقدية�يحكم�ا�القانون�العام:ثانيا

 11  .موقف�المشرع�ا��زائري�من�تكييف�علاقة�الموظف�بالإدارة�:ثالثا�

 11  .شروط���ة�عقد�العمل�و�العناصر�المش�لة�لھ:المطلب�الثا�ي�

 12 .شروط���ة�عقد�العمل�:الفرع��ول�

 12  .شروط�عامة:أولا�

 14  .شروط�خاصة:ثانيا�

 15  .الوظيفة�العمومية�عناصر�عقد�العمل����قانون�:الفرع�الثا�ي�

 18  .أنواع�العقود�و�حالات�ال��وء�إ���التعاقد:المطلب�الثا�ي�

 18  .المحددة�المدة�و�الغ���محددة�المدة� العقود �عر�ف:الفرع��ول�

 18  .�عر�ف�العقود�المحددة�المدة��

 20  .�عر�ف�العقود�الغ���محددة�المدة�

 20  .التعاقدحالات�ال��وء�إ���:الفرع�الثا�ي�

 20  ).كأصل�عام(��وء�إ���عقد�غ���محدد�المدة�ال�حالات:أولا�

  20  )   كإست�ناء( حالات�ال��وء�إ���عقد�محدد�المدة�: ثانيا

  23  ما�ية��عوان�المتعاقدين: المبحث�الثا�ي�

  23  .�عر�ف��عوان�المتعاقدين:المطلب��ول�

  24  .03-06المرسوم��عوان�المتعاقدين����ظل�: الفرع��ول 
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  25  .م�ام��عوان�المتعاقدين�:الفرع�الثا�ي�

  27  .كيفيات�توظيف��عوان�المتعاقدين:المطلب�الثا�ي�

  27  .إختيار�العون�المتعاقد شروط:الفرع��ول�

 27  .شروط�العامة�للتوظيف�:أولا�

 30  .شروط�ا��اصة�للتوظيف:ثانيا

 32 .المتعاقد�إجراءات�توظيف�العون :الفرع�الثا�ي�

 32  .ت�و�ن�ملف�التوظيف�:أولا�

 33  .طرق�التوظيف�و��جراءات�المتبعة�:ثانيا�

 40  .النظام�القانو�ي�للأعوان�المتعاقدين�:الفصل�الثا�ي�

 42  .حقوق�و�واجبات��عوان�المتعاقدين:المبحث��ول 

 42  .حقوق��عوان�المتعاقدين:المطلب��ول�

  43  .ا��قوق�المرتبطة�بالمنصب�: الفرع��ول 

  54  ا��قوق�المرتبطة�بالم�نة:الفرع�الثا�ي�

  59  واجبات��عوان�المتعاقدين:المطلب�الثا�ي�

  60  .الواجبات�المرتبطة�بالمنصب�:الفرع��ول 

  65  .الواجبات�إتجاه��دارة�: الفرع�الثا�ي�

  68  .التعاقديةالنظام�التأدي���و���اية�العلاقة�:المبحث�الثا�ي�

  69  .النظام�التأدي���للأعوان�المتعاقدين:المطلب��ول�

  70  .ا��طأ�الم���:الفرع��ول�

  72  .العقو�ات�التأدي�ية:الفرع�الثا�ي�

  78  .�جراءات�التأدي�ية�:الفرع�الثالث

  83  .��اية�العلاقة�التعاقدية�:المطلب�الثا�ي�

  85  .للعلاقة�التعاقدية�ال��اية�العادية�:الفرع��ول�

  87  .ال��اية�الغ���عادية�للعلاقة�التعاقدية�:الفرع�الثا�ي�

  91  .ا��اتمة�

  95  .قائمة�المصادر�و�المراجع
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  :الم��ص�

الوظیفة العامة في الجزائر مهنة دائمة كقاعدة عامة ،تبنى على علاقة تنظیمیة تجمع 

 حیث  بالإدارة أما كإستثناء تبنى على علاقة تعاقدیة تجمع العون بالإدارة ،الموظف 

المتضمن القانون  06/03كرسه بشكل موسع الأمر و هو النظام الذي تنتمي لنظام التعاقد 

،لیقوم المشرع بعد ذلك بإصدار المرسوم الرئاسي  العمومیة  للوظیفة العام  الأساسي

من الأعوان المتعاقدین ،الذین یتم االجوء إلى توظیفهم بعقود الذي نظم هذه الفئة  07/308

محددة المدة أو غیر محددة المدة بتوقیت كامل أو  بتوقیت جزئي ،و تلجأ لهم الإدارات و 

لسد إحتیاجاتها في مناصب مخصصة لنشاطات الحفظ و الصیانة و  المؤسسات العمومیة

المؤقت لمنصب شغل أو في حالة إنتظار تنظیم في حالة الشغور أو لسد العجز الخدمات ،

رغم و  مسابقة أو إنشاء سلك جدید للموظفین أو التكفل بعملیة تكتسي طابعا مؤقتا،لكن

  .المكانة الهامة التي یحتلها الأعوان المتعاقدین إلا أن ذلك لم یكسبهم صفة الموظف 

The public job in Algeria is à permanent profession as à general rule based on a 
organizational relationship that brings the employee together with the 
administration .As an exception it built on a contractual relationship that bring 
together aid with the administration. As it belongs to the contracting system 
which is the system that he devoted the order 06/03 containing the General 
Basic Law Public Service then the legislator will issue presidential decree 
308/07 regulating this categoryof contracting agents Who are employed on 
fixed-term or indefinited-term contracts with a full time or partial time and 
public administrations and institutions resort to them te met their needs in 
positions designated for conservation and maintenance activities and service or 
to fill à deficit in the event of a temporary vacancy of a job position or in the 
event of waiting for the organization of compitition or creating a new wire of 
employees or sponsoring a process of a temporary nature but despite the 
important position occupied by the contracting agents this did not earn them the 

status of an employee. 

 

  



 

106 

 

  

  

  

  

  

  

  




